
  



ان الل  ه جلت حكمته قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمال من حكمه " 
 ىلم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها لأمة أخر إذاا، و هذا حق فعليه

القاصر و السفيه، و هذه  ىتحكمها كما تفعل الشرائع بإقامة القيم عل
ية قدرها، استرجعت  حكمة متي بلغت أمة رشدها و عرفت الحر

نما هو الانسان إعزها، و هذا عدل، و هكذا لا يظلم ربك أحدا، 
نما هو الجهل إم نفسه، كما لا يذل الل  ه قط أمة عن قلة، لالذي يظ

 .... "سبب كل علة 

 عبد الرحمان ال كواكبي
 طبائع الاستبداد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ  وإَِن "مصداقا لقوله  كمُْ  شَكرَتْمُ يدنَ َّ نعمته حتي يبلغ الحمد  على، نحمد الل  ه تعالى "لأََزِ
 .أجمعين له و صحبهأوعلى  ىسلم على رسوله المصطفنصلى ونو منتهاه 

 ىلإلا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير إلا يسعنا في هذا المقام 
 اجزاهفهذه المذكرة  ىالاشراف عل ىلدغش رحيمة عل الأستاذة الدكتورة الفاضلة

 كل خير  االل  ه عن
تفضلهم  ىيطيب لنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة عل كما

بقبولهم مناقشة هذه المذكرة وتكبدهم عناء ذلك، نسأل الل  ه أن يحفظهم و أن 
 .يجازيهم خيرا

يل الشكر  جميع الأساتذة الأفاضل بكلية الحقوق و العلوم  الىكما نتقدم بجز
يان عاشور جامعةب السياسية  .ز

 .العمل نجاز هذاإلكل من ساهم من قريب أو من بعيد في  اوشكر

 

 

 

 

 



هإدَاء  الْإِ
 

 :الرحيمبعد بسم الل  ه الرحمن  ىتبارك و تعال ىمن قال فيهم المول ىلإ

ا يبَلْغُنَ َّ عنِدْكَ الْ كِبرََ  { اهُ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إحْساَناً إم َّ ي َّ ا إ َب ُّك أَلاَ تعَبْدُوُا إل َّ وقَضَىَ ر
 َ ٍّ ولَاَ تنَْهرَهْمُاَ وقَلُْ لهَمُاَ قوَلْاً ك ف   }رِيماًأَحدَهُمُاَ أَوْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تقَلُْ لهَمُاَ أُّ

 سراءلإسورة ا 32                                                     
يمين حفظهما الل  ه وأطال في عمرهما ىلإ  الوالدين ال كر
يوسف الصديق ة وأبنائييالالغزوجتي  ىلإ  الحسين، ملاك، أيمن و
 خوة والأصدقاء و الزملاءالإكل  ىلإ
 .ل كراما يساتذتأكل  ىلإ
 

 قيبشالطالب محمد 

 



هإدَاء  الْإِ
وحده أعبده ، له المجد خاشعا  إلهيل كون بنوره اسم الخالق الذي أضاء إب

 تمام هذا الجهدإ ىشاكرا لنعمه وفضله عل

إلى صاحب الفردوس الأعلى وسراج الأمة المنير وشفيعها النذير البشير محمد 
 .وسلم فخرا واعتزازا عليهصل الل  ه 

 الىالقوافي وظل سندي الموال وحمل همي غير مبونسي  يالالليإلى من سهر 
 .عليهوالدي العزيز رحمه الل  ه 

إلى من أثقلت الجفون سهرا وحملت الفؤاد هما وجاهدت الأيام صبرا 
ى وأيقنت بالل  ه أملا أغلى الغوال وشغلت البال فكرا ورفعت الأيادي دعاء

  ةيالالغوأحب الأحباب أمي 

 .حفظها الل  ه ورعاهاإلى سر سعادتي وقرة عيني زوجتي 

 عمرا مديدلها  التي أتمنى" هبة" إلى ابنتي 

     .أن يكتبه قلمي إلى كل من في قلبي ونسي

 رثياالطالب عيسى ح                                                          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمةــــــمق



دمةــمق  

 
1 

غريق مثل أفلاطون و ذ تحدث فلاسفة الإإ ،جدان الحديث عن تعدد الهيئات في الدولة قديم إ
أنها ست بينما حصرها ارسطو بثلاث هيئات و  ىهيئات الدولة و ذكرها الأول عل ىلارسطو ع

 :هي 

  و هي عبارة عن جمعية الشعب في الديمقراطية  ضع القوانيين،و هيئة تشريعية للمداولة و
 .المباشرة

 القوانيين و تتألف من الأشخاص الذين تعينهم جمعية الشعب ىهيئة تنفيذية تتول. 
  هيئة قضائية و هي مجموعة المحاكم و القضاة الذين يقومون بتطبيق القانون، و القول بوجود هذه

لفصل بينها أو وضع قواعد التعامل و التعاون فيما الهيئات في الدولة لم يكن القصد منه ضرورة ا
ة الرومانية ن قيام الامبراطوريأ ع موجود و معمول به، غيرف لواقصنما كان عبارة عن و إبينها و 

ندثار التمييز بين هيئات متعددة في الدولة و إ الى ىدأقطاعي في أوروبا و من بعدها العهد الإ
قطاعيات و الملكيات المطلقة مبراطورية الرومانية و حكام الإبيد قياصرة الإ ةت السلطة كليتركز 

 .1بعد ذلك

الحكم المطلق عاد الحديث في القرن السابع  ىستبداد الملوك و القضاة علإو لغرض محاربة 
 ىلا يعهد بكل السلطات ال أيدولة و ضرورة الفصل فيما بينها عشر عن تعدد الهيئات في ال

السلطة  يتولىن أالسلطة التشريعية لا يجوز له  ىمن يتول نأخر آشخص واحد، و بتعبير 
-2361جون لوك )نكليزي و قال الفيلسوف الإ ى أخر هيئة  الىن يعهد بها أ نما يجبإالتنفيذية و 

سماها أالهيئتين هيئة ثالثة  الىضاف أالهيئة التشريعية عن التنفيذية، و  إستقلالبضرورة ( 2071
الشؤون الخارجية و أمور الحرب و السلم،  ىو كان يقصد بها الهيئة التي تتول (ةالىالهيئة الفيدر )

-2301سم الفقيه الفرنسي مونتيسكيو إب رتبطتإن نظرية أو مبدأ الفصل بين السلطات أغير 
كد ضرورة الفصل بين أو  2011عام  حيث عرضها في كتابه روح القوانيين الذي ظهر 2011

فكاره حول هذه القضية بشكل واضح و تصور أو طرح ( ية قضائيةتشريعية تنفيذ)هيئات ثلاث 
نطلقت عام إلهام للثورة الفرنسية التي إة و قد كان كتابه المذكور مصدر يالنظاما للدولة المث

تماما كما قال به مونتسكيو، كما  2بمبدأ الفصل بين السلطات 2012خذ دستور أ، حيث 2001
ة الىدر يمريكي الذي قامت بموجبه الدولة الفالدستور الأ علىلأفكار هذا الفقيه تأثير كبير كان 

                                                           
 .36، ص2112الأنظمة السياسية، مطبعة دار الحكمة، بغداد،  غالب العاني، على.صالح جواد الكاظم، د  1
. 100، ص2110بيروت، دار البيان محسن خليل، النظم السياسية و الدستور اللبناني،  2  
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عتبر مبدأ الفصل بين السلطات إ ن أكتابات مونتسكيو في هذا الصدد  آثارو كان من "  الأمريكية
تركيز جميع السلطات  علىسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة التي كانت تعمل أكسلاح من 

 .في يدها، و وسيلة تخلص من السلطة المطلقة للملوك

بأن كل جماعة  2001نسان حقوق الإ إعلانلذلك أخذ رجال الثورة الفرنسية بهذا المبدأ، فجاء في 
و لا تفصل بين السلطات لا دستور لها، كما أخذت بعد ذلك  سياسية لا تضمن حقوق الأفراد

ن الفصل بين السلطات هو أ ىاللذين نصا عل 2111و دستور  2012دستور الدساتير الفرنسية ك
 .1"الشرط الأول لكل حكومة حرة

وجود أربعة أنظمة رئيسية، تتوزع  ىلهذا يكاد يجمع الفقه الدستوري في العصر الحديث عل
جهة من حيث الصلاحيات و  علىالسلطات في كل منها بشكل معين، و لا بد من ترجيح جهة 

و يختلف  ، و الرئاسي، و المختلط، ونظام حكومة الجمعيةيتتمثل هذه الأنظمة في النظام البرلمان
هاما و فنجده متغير فهو يمارس دورا  لآخردور و صلاحيات رئيس الجمهورية من نظام 

رلماني و يكاد ينعدم في بصلاحيات واسعة في النظام الرئاسي بينما يمتلك دورا أقل في النظام الب
 .النظام المجلسي

ن النظام البرلماني نشأ و تطور أساسا في إهذه الأنظمة الأربعة،  يجازالإمن  بشيء سندرس و
، فمن الخصائص التي يتميز بها النظام البرلماني هو التوازن بين الهيئة (نكلتراإ)دولة ملكية 

 .عند الحاجة الأخرى التشريعية و الهيئة التنفيذية فلكل منهما سلاح تشهره بوجه الهيئة 

و التنفيذية و توجيه النصح و  دور الحكم بين السلطتين التشريعية يتعدىن دور رئيس الدولة لا إ
رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا لأن من  فإنهذا  علىما و لا يباشر الحكم بنفسه، و رشاد لهالإ

 .ة هو المسؤول عن تصرفاتهيعليمارس السلطة الف

النظام الرئاسي شهد مولده بقيام دولة الولايات  فإنمهد النظام البرلماني  إنكلتراو كما كانت 
بمبدأ الفصل بين السلطات و حدد  2001المتحدة الأمريكية التي أخذ دستورها الصادر عام 

 .2صلاحيات كل هيئة

                                                           

101محسن خليل، مصدر سابق ذكره، ص   1  
01غالب العاني، مصدر سابق ذكره، ص على و  صالح جواد الكاظم،.د   2  
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 :يليما  علىمن المادة الثانية من الدستور الأمريكي  ىنصت الفقرة الأول

المتحدة الأمريكية و هو يشغل منصبه مدة اربع سنيين و تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات " 
 .1..."ينتخب معه نائب الرئيس الذي يختاره للمدة عينها

 .في الدولة الأخرى ن الرئيس الذي ينتخب من طرف الشعب تكون له هيبة و قوة تجاه الهيئات إ

وتقنياته في كل من المختلط هو النظام الدستوري الذي يجمع بين خصائص الحكم  النظام و
النظام : بتعبير آخر. النظام البرلماني والنظام الرئاسي: النظامين الرئيسيين من الأنظمة السياسية

المختلط هو النظام الذي يرتكز في أصله على النظام البرلماني مع إدخال تقنيات النظام الرئاسي، 
أضحى يتمتع  يدولة، الذصلاحيات رئيس ال سيما حيث تمت تقوية السلطة التنفيذية ولا

الدولة في النظام البرلماني التقليدي، بحيث أضحت قريبة  سبصلاحيات أوسع مما يتمتع به رئي
إلى تسمية  هاءوهذا ما دعا بعض الفق. من تلك التي يتمتع بها رئيس الدولة في النظام الرئاسي

 .2"شبه الرئاسي"هذا النموذج من الأنظمة بالنظام 

نظمة السياسية أخذ به العديد من دول العالم، ونموذجه الرئيسي هو نظام الحكم هذا النوع من الأ
بهذا النظام في  فتئنا، وتم الاس2111الذي كرسه دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 

 .ومعظم الدول العربية… روسيا، ،إيرلندا ، فنلندا،إيسلندا البرتغال،

السلطتين  إختصاصاتأو نظام حكومة الجمعية النيابية على أساس وضع  المجلسي النظام يقوم
فهذا النوع من الحكومات . التشريعية والتنفيذية في يد جمعية نيابية أي هيئة منتخبة من الشعب

اها أنَّ البرلمان والسلطة التنفيذية ليسا على قدم المساواة سواء من ناحية  مبنيّ على فكرةٍ مؤدَّ
الدولة ويباشر جميع  يلمان يجب أن يحتل مكان الصدارة فن ناحية الواقع؛ فالبر القانون أو م

البرلمان  ولكن .ا في إدارة شؤون البلاد لأنه هو الممثِّّل للشعبيعلالسلطات، وتكون له الكلمة ال
ه يعهد بها إلى هيئة فإنه عملًا أن يباشر بنفسه جميع أعمال الوظيفة التنفيذية، ولذلك يعليستحيل 

                                                           

.2010دستور الولايات المتحدة لسنة   1  
2
 Arab-ency.com.sy/law/detail/164883 
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د لها  تكون تابعة له وخاضعة لسلطانه خضوعاً تامّاً،  بحيث .هاإختصاصاتيختارها بنفسه ويحدِّّ
 .1وتعد بمنزلة لجنة يُشكِّلها البرلمان لتقوم بتنفيذ سياسته، وتخضع لأوامره وتوجيهاته

 ويلاحظ أن البلاد التي تتجه نحو الأخذ بنظام حكومة الجمعية هي البلاد التي قاست كثيراً من
ستبداد السلطة التنفيذية وطغيانها فتعمد إلى كسر شوكتها، وتحوّلها إلى مجرد هيئة تأتمر بأوامر إ

، غير أننا نجد الخاطئة أمامه عن تصرفاتها مسؤولة البرلمان وتساعده على تنفيذ سياسته، وتكون 
 .في سويسرا اليالحتطبيقه الكامل في عصرنا 

الدول المتخلفة، ظهرت محاولات تحول ديمقراطي من  خر من العالم، في أنظمةفي الجزء الآ
، شبه رئاسي، و أحيانا الخلط يالبرلماني، الرئاس: طية الغربية خلال الأخذ بأحد الأنماط الديمقرا

للديمقراطية  الىاتها لينتج نظام خاص قد تتوافر فيه المعايير الدنيا للمفهوم الليبر يلآبين مختلف 
ات مجرد نصوص دستورية دون روح، ذلك ما تميزت يلتماما، و تبقي الآالغربية، و أحيانا تنعدم 

به أنظمة الجزء الجنوبي من الأرض التي تقر دساتيرها بمبادئ الديمقراطية لكنها لا تعمل بها 
 .2عمالهاإ أو أنها تقننها بشكل يحول دون  أصلا

، كان 2136من دستور  بتداءً إ و يعد النظام الجزائري سباقا في محاولات التحول الديمقراطي
 :يحاول بناء نظام دستوري متكامل يحقق أمرين معا  المؤسس

 .تحقيق المبادئ الديمقراطية العالمية -

 .رادة النخبة الوطنيةإتكييف دعائم النظام مع مقومات الهوية الوطنية، و  -

الخاصة في الدولة،  يةجتماعات و فقا للمعطيات السياسية و الإيللذا كان لا بد من تكييف هذه الآ
طويلا لأنه كان يجسد  2103عجز عن أداء مهمته، كما لم يعمر دستور  2136لكن أول دستور

 .يدولوجية خاصةإتجاهات إ

                                                           
1
 Arab-ency.com.sy/law/detail/164884 

دكتوراه، جامعة لخضر، كلية الحقوق باتنة، تحصص قانون عام، باتنة  أطروحةلوشن دلال، صلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية،   2
  .6، ص1721الجزائر، 
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في نظام  يةالإقتصادلشعبية و الحتميات السياسية و ، كرس المؤسس المطالب ا2111في دستور 
شكل كاف بلا أنه لم يكن متكاملا إ، اليةالليبر مبادئ  دستوري جديد يتبني التعددية الحزبية، و

 الىات عن تأطير الأحداث قانونيا يل، و عجزت الآآنذاكلمواجهة الأزمة التي عصفت بالدولة 
 .ستتباب الوضعإ الىدرجة وضع ميثاق مؤقت ينظم عمل الدولة 

صورية،  زدواجيةا علىأن تنظيم السلطة التنفيذية يقوم  2111تكشف القراءة المتأنية لدستور 
ن كان المركز القانوني لرئيس الحكومة في إو  حتى، 1فالأمر يتعلق بسلطة تنفيذية سلمية لا غير

و يختلف عن المركز القانوني للوزير  2111ه في تعديل يعليختلف عما كان  2111دستور 
في ممارسة صلاحياته الدستورية،  ةالاستقلاليمن خلال منحه قدر من  2103تور الأول في دس

 . نتماء الحزبية و محدودة خاصة في حالة وحدة الإتظل نسبي ةالاستقلاليلا أن تلك إ

رئيس  توحيد السلطة التنفيذية في يد ستمراريةاكان هناك  2 2113نوفمبر  11في دستور 
ات البرلمانية يلالمعدل و المتمم، الآ 2113متياز الرئاسي في دستور لإالجمهورية، جعل ا

رئيس  احتكارحقيقي يمكنها من مقاومة  ى ن محتو ة ميالة و خيعلف ا غيرعليهالمنصوص 
 .الجمهورية للسلطة

 علىأين تم تكريس هيمنة رئيس الجمهورية و أولويته  1771نجد في التعديل الدستوري لسنة 
المواد )بالوزير الأول " رئيس الحكومة"عبارة  ستبدالا، كما شهد باقي السلطات العامة

17.10.11.12.17.01)3 . 

مع المبادئ النظرية التي  يتنافىو أكد المؤسس مفهومه الخاص للفصل بين السلطات و الذي 
 .في الفقه الدستوري  ستقرتا

                                                           
1
 DENIDENI (Y) . La pratique de la constitution algérienne du 23 Février 1989. Edition 

Houma. Alger. 2008. P 26 : « …L’existence d’un premier ministre chef du gouvernement en charge de la 

gestion interne de l’Etat, ne doit pas être interprétée comme le signe d’un dédoublement de l’exécutif. Dans 

la réalité, il s’agit d’un exécutif hiérarchisé dans lequel le premier ministre doit assumer les responsabilités 

de la gestion de l’Etat, sous l’autorité du président de la république et le contrôle de l’assemblée ». 
 منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم1996نوفمبر ،28مصادق عليه في استفتاء 1996نوفمبر ، 28دستور   2

 .2113ديسمبر، 71مؤرخة في ، 03 ج ر عدد1996.ديسمبر  70مؤرخ في 96/438، 
.1723نوفمبر  23، 3، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1771نوفمبر  21التعديل الدستوري   3  
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كل النظام  علىأثر  ىهيمنة رئيس الجمهورية، أعطن مكانة المؤسسات الدستورية و خضوعها لإ
ما هي مختلف  ذلك ما جعلنا نتساءل حول ،1717غاية دستور  الى 2136منذ دستور  القانوني

  ؟ رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري  صلاحيات ى مستو  علىالتطورات التي حدثت 

 :نطلقنا من معطيات جد أساسية في بحثنا أهمهاإ، الإشكاليةللإجابة عن هذه 

النظام محل الدراسة يتعلق بدولة من دول العالم الثالث، تعد الأنظمة الديمقراطية غريبة  نإ -
 .عنه

ه لا يتحمل نظاما سياسيا مبنيا على فإنالنظام الدستوري في الجزائر في طور التكون، لذا  -
 .كل الاتجاهات السياسية في القرار إشراكتؤدي إلى  ةعليفتعددية 

 .الوعي السياسي ولا يدر بدقة أهمية أصواته ومصيرها ن الشعب ينقصهإ -

المنهج التاريخي و ذلك بدراسة تطور صلاحيات رئيس الجمهورية  نااعتمدة يالو لتحليل هذه الإشك
في النظام الدستوري الجزائري بداية من أول دستور، و أيضا المنهج الوصفي التحليلي بتحليل 

 .مركز الرئيس علىتطور صلاحيات رئيس الجمهورية و تأثيرها 

في فصل أول تطور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل أحادية الجهاز  تطرقناذا ه علىو 
 ىلإحيث تعرضنا فيه  2103و  2136و صلاحيات رئيس الجمهورية في دستوري التنفيذي 

صلاحيات رئيس الجمهورية مبحث أول، و  2103و  2136 ي أحادية الجهاز التنفيذي في دستور 
 .2103و دستور  2136في دستور

كمبحث  2113 ،2111صلاحيات رئيس الجمهورية في دساتير  ىلإالفصل الثاني تطرقنا  و في
 .كمبحث ثاني 1717و  1723أول و صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 
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المشرع للسلطة التنفيذية أهمية كبيرة ضمن النظام السياسي الجزائري، و ذلك بأن أولاها  ىأعط
مكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية و يبرز ذلك من خلال تنظيمها، أو علاقتها بباقي 

مرورا  2136في الدولة و هذا في مختلف الدساتير، بداية من دستور  الأخرى السلطات 
 .ه المشرع الكثير من التعديلات الجذريةيعلوالذي أدخل  1717بدستور  نتهاءً إ 21031بدستور

بسيادة و هيمنة السلطة التنفيذية و هي القاعدة التي درجت  اسي الجزائري يظام السنكما يتميز ال
ن السلطة التنفيذية هي الهيئة الوحيدة التي تتمتع أ ىالتجارب الدستورية السابقة بمعن اعليه

رتبط سمو مكانة رئيس الجمهورية ، فقد تم تكريس إلأن مظهرها المهيمن لطالما  يحقيق إستقلالب
 و ذلك بمبررات جسدتهامعادلة السمو الرئاسي في كل التجارب الدستورية التي مرت بها الجزائر، 
ة قانونية تتضمن ما لىآ نصوص الدساتير بموجب معايير خاصة بكل دستور، لكون الدساتير

ها، و من ثم فكل دستور إصدار يعكسه الواقع متعدد الجوانب و كذا الظروف المحيطة التي تسبق 
 .أنتج معايير خاصة تدعم مكانة السلطة التنفيذية و تعكس حقيقة النظام السياسي السائد

ر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية و من هنا صالنظام الرئاسي أنه يح أبرز خصائص
لا شخص واحد إرأس الدولة  علىعكس النظام البرلماني لا يوجد  على، فستمد النظام تسميتهإ

يجمع بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة و هو يسود و يحكم في ذات الوقت و يتحمل 
 .شعب مباشرةمسؤولية أعماله أمام ال

عتبار رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية قانونا، أنه يستقل بتعيين وزرائه و إ  علىو يتفرع 
 .2عزلهم

باقي السلطات،  علىسيادة رئيس الجمهورية  علىالمحافظة  الىن كل تجربة دستورية تسعي إ
 .ات دستوريةيلآحاطته بالدعم و الرعاية عن طريق إبإعطائه الأولوية في النظام السياسي و 

                                                           
، مجلة العلوم القانونية ، عدد  1723امال يعيش تمام، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  حاحة، الىعبد الع  1

 .01ص  1723،  21
العلاقة بينها، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي تكوينها و اختصاصاتها و  سليمان الطماوي، 1 

611، ص 2131دار الفكر العربي، مصر،    
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 المبحث الأول
 1699و  1691أحادية الجهاز التنفيذي في دستور 

يعتبر رئيس الجمهورية رئيسا للدولة بوصفه قبة النظام السياسي و المحور الذي ترتكز حوله جميع 
عن أوامره  ىأو بغن ةيإستقلالبمؤسسات الدولة بحيث لا تستطيع أي مؤسسة أن تمارس مهامها 

 .سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

جميع الصلاحيات للسلطة التنفيذية  علىن النظام الرئاسي نظاما يستحوذ فيه رئيس الجمهورية إ
سير الحكومة و  علىجانب ممارسة هذه الصلاحيات يعتبر المسؤول  الىرئيسا للدولة و  بإعتباره

 .استمرارية المرفق العام علىأجهزتها المختلفة و 

الجمهورية الجزائرية و التحولات الدستورية التي على تكلمنا عن مختلف الظروف التي طرأت  فإن
و ما تلاها من تغييرات في طبيعة  2103مرورا بدستور  2136شهدتها من أول دستور سنة 

 بإعتبارهيس الجمهورية مجمل هذه التغييرات قد مست بشكل كبير المركز الدستوري لرئ فإنالحكم ،
 .محور النظام الدستوري 

نفراد الرئيس بكل الصلاحيات بدون إقد أقر ب 2103و  2136 ي ا لا شك فيه أن دستور مم 
في هذا المبحث هو أحادية السلطة تناوله نمقاسمة تلك السلطة مع مؤسسة أخري و هذا ما س

في المطلب الأول، و المطلب الثاني   2136ائر في كل من دستوري التنفيذية  التي تبنتها الجز 
 .2103نتناول فيه السلطة التنفيذية في دستور 
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 المطلب الأول

 1691أحادية السلطة التنفيذية في ظل دستور 
التي " ريعيةالسلطة التش"ثلاث مؤسسات هي الحزب و  على 2136يقوم نظام الحكم في دستور 

 .1و السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية الوطنييمثلها المجلس 

ختياره لوضع أول دستور للبلاد يبدو ديمقراطيا، عندما أسندت تلك إلقد كان الأسلوب الذي تم 
و من ثم كان يبدو  ،21312أوت 21قتراع إالمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن  الىالمهمة 

ستفتاء إ علىه قبل عرضه يعلصاحب السلطة المطلقة في تحضير مشروع الدستور و التصويت 
لبرنامج  السيد أحمد بن بلة، عند تقديمه أنداكالشعب و هو الأمر الذي أكده رئيس الحكومة 

 .حكومته أمام المجلس الوطني التأسيسي

قب، ففي الوقت الذي كانت فيه لجنة القوانيين لقد طرحت عدة مشاريع لدستور البلاد المرت
أوقفت الحكومة أشغالها معلنة تكفلها  ،الدستورية بالمجلس التأسيسي تتأهب للشروع في مداولاتها

ر الذي دفع بالسيد بإعداد مشروع الدستور ، مطلقة لأجل ذلك حملة واسعة لشرح مضمونه، الأم
هذا التصرف المخالف  علىأسيسي معترضا من رئاسة المجلس الت ستقالةفرحات عباس للإ

المقررة سلفا لإعداد الدستور الذي تم بمقتضاه تحويل السلطة التأسيسية من المجلس  اتجراءللإ
كده أقانون قدمه خمسة نواب و هو ما  إقتراحات ليمرر مشروع في شكل طار ندوة الإ الىالتأسيسي 

عرض مشروع الدستور  التأسيسي تبعا لذلك،رئيس الحكومة عند تقديمه لمشروع الدستور للمجلس 
عتبره بعض أ ن هذا التجاوز للمجلس التأسيسي اأه، غير يعلالذي وافق ستفتاء الشعب إ على

النواب خرقا صارخا للقانون تحول بموجبه الشعب صاحب السيادة من منشئ للمجلس التأسيسي 
 .المكتب السياسي إقتراح علىموافق  الى

و تقرير أن جبهة التحرير الوطني هي التي  2136نظام الحزب الواحد في دستور  متماإلقد كان 
تحدد سياسة الأمة، و توحي بعمل الدولة، و تراقب عمل المجلس الوطني و حكومته، و كونها 

                                                           
 وم، ديوان المطبوعات الجامعية،اليالمؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  ،صالح بلحاج 1

  .11 ص الجزائر،
 .الشعب عن طريق الاستفتاء هعليمن القانون المتضمن صلاحيات و مدة المجلس الوطني، الذي وافق  ىالمادة الأول  2
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التي تتشخص فيها المطامح العميقة للجماهير و رائدها في تحقيق مطامحها، و أنها هي التي 
ة في الجزائر، و أن الترشح للمجلس يتم الإشتراكيلديمقراطية الشعبية، و تشيد ا تنجز أهداف الثورة

سقاط صفة النيابة عن النائب، و أن القيادة إ إقتراحادة جبهة التحرير التي يعود لها من قبل قي
الحكومة، لا سيما بعد مؤتمر الجزائر و تولي رئيس الجمهورية مهام الأمين العام  علىتسيطر 

للحزب كل ذلك يعني بأن المجلس و نوابه ما هم في الحقيقة سوي أدوات في يد الحزب أو 
 .بيد قيادة التي يترأسها الأمين العام رئيس الجمهورية بالأحرى 

المقررة في القانون الدستوري  باليالأستجاوز  2136دستور  اتبرز هذه الطريقة التي وضع به
الديمقراطية لوضع  اليبالأسحد أبرز أ علىو لو شكليا  عتمادالرغم أن الإ علىلوضع الدساتير ف

 ي خذ بالمذهب الدستور المقررة سلفا و رفض الأ اتجراءبالإلا أن الواقع أظهر الانحراف إالدساتير 
 76و هو نهج كان الهدف منه تبرير سلوك السلطة القائمة ليتأكد ذلك بلجوء رئيس الجمهورية في 

من الدستور التي تخوله سلطات واسعة و بذلك انتهت فترة  11عمال المادة إ  الى 2136أكتوبر 
 .ه سوي ثلاثة أسابيعإصدار  علىالحكم العادية في ظل دستور لم تمض 

لبلاد، مكرس تفوق المكتب السياسي و الحكومة بقيادة أحمد بن بله و بذلك ظهر أول دستور ل
الشكلي و الرسمي الذي يمكنه من حكم البلاد بقوة و  طاري، بعد أن أبعد معارضيه و وضع الإالذ

اسي و تنصيب يعقد مؤتمر الجبهة لتكريس مشروعه الس لبطريقة شرعية، تفرغ للتخطيط من أج
قامة نظام حكم دستوري ذو طابع اشتراكي إلشعب دون منازع، و لو ظاهريا، و نفسه زعيما ل

بواسطة الحزب الواحد الضامن لشخصنة السلطة في بن بله و من بعده بومدين بعيدا عن مبدأي 
رأسها  علىالسلطة، و بتأييد من القوي المدعمة لهما و  علىالاختيار الحر للشعب و التداول 

 .الجيش و الادارة

ن لفردانية الحكم و دفن المؤسسات الوطنية و الجمهورية التابعة للحزب و الدولة، و ما ترتب كا
 .رأسها المجلس الوطني علىضعاف لبقية المؤسسات الدستورية و إمن  عليه

تسند السلطة التنفيذية لرئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية، هذا ما جاءت به المادة 
ن لم نقل الممثل الوحيد إة التي يعتليها رئيس الجمهورية، المكان علىمن الدستور التي أكدت  61
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ينه من قتراع العام المباشر و السري بعد تعيعن طريق الإ سنوات 71للسلطة و الذي ينتخب لمدة 
 .1الأقل علىسنة  61طرف الحزب و أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و عمره 

ئيس الجمهورية ر ري صمن خلال نص المادة السابقة يتبين لنا الوظيفة التنفيذية يقوم بها بشكل ح
الدستور كذلك، و قد خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة منها  من 2712عملا بالمادة 

الخصوص تحديد سياسة الحكومة و توجيهها و تنسيق و تسيير السياسات الداخلية و  على
 .الخارجية في الدولة

 رئيس و الحقيقية في المؤسسات السياسية و الحزبية يمارسها ةعليالفيتضح جليا أن سلطة التحكم 
مستوي الحزب و  علىجميع السلطات  قمة السلطة الذي يجمع بين يديه علىرية متربعا الجمهو 

 .الدولة بدون منازع

الوضعية يتميز بها رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب في النظام السياسي الجزائري  هذه
بحيث عبر شخصه تلتقي مؤسسات الدولة و مؤسسات الحزب ليكونان  2136المنبثق عن دستور 

 .مستوي الحزب و الدولة علىوحدة متجانسة تتجسد فيها وحدة القيادة و وحدة السلطة 

ة الضرورية عن رئيس الجمهورية ىستقلالمجلس الوطني لا يتمتع بالإق أن النستخلص مما سب
ة التنفيذية من موقع ه مضطر للتعاون مع السلطفإن اليبالتو الرقابية، و لممارسة مهامه التشريعية 

 .أعضائه تابعين نظاميا للحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية ر أنضعيف باعتبا

 المطلب الثاني

 1699دستور أحادية السلطة في  
تحت  211إلى  271 نظمها موجب المواد من  التيتناول السلطة التنفيذية  2103ن دستور إ

عنوان الوظيفة التنفيذية، فقد خص لرئيس الجمهورية مكانة كبيرة تتجلى هذه المكانة من خلال 

                                                           
 2136من الدستور الجزائري لسنة  61راجع المادة   1
 "يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية و هو رئيس الدولة "  2136من دستور  271تنص المادة   2
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 222وكذا المادة  2103دستور من  271الصلاحيات الممنوحة له ويظهر هذا في نص المادة 
 1.صلاحياتهجمعت بين أبرز منه التي 

وردت فيه لمة كأن أول  Leca et Vatinن ذااالأستيلاحظ  1976أحكام دستور  وبمناسبة دراسة
 196 المادة]الجمهورية لمة رئيس كلمة فيه هي كوان آخر  [الديباجة]لمة الشعب الجزائري ك هي
    .ةيالنتقالإ اتجراءالدستور وبالإتتعلق بسريان العمل بهذا  الأخيرة التيالثلاثة  استثنينا المواد إذا

دستورية مفادها  ها تعبر عن قاعدةفإنانت نتيجة الصدفة كهذه الملاحظة الشكلية حتى ولو  فإن
القاعدة تعد الترجمة  هذه.  الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية فإنان للشعب الكلمة الأول ك إذا :انه

انت الدولة تستمد سلطتها من ك إذاالحقيقية للأوضاع التي تجسمت في هذا الدستور، بحيث 
ممارسة السلطة تتحكم فيها إرادة رئيس الجمهورية  فإن[ من الدستور 20 المادة]الإرادة الشعبية 

 .  بدون منازع

الدول العربية بعد الحصول على  رسته أغلبية الدساتير فيكإن هذا النمط من الحكم الذي 
بنظام السلطنة بالمفهوم الشرقي لهذا المصطلح     Max Weberس فيباركها يصفه ماإستقلال

فترات طويلة من تاريخها  الإسلامية فيالذي يعبر عن أشكال الحكم المطلق التي سادت الدول 
Le Sultanisme  الحكم يقول في هذا النمط منBILL J. et LEIDEN. C.    بأن أجهزة

منظمات المؤسسات وال أهم منالعلاقات الخاصة  للحاكم وانها على أنها امتداد يلإالدولة   ينظر 
م يمثل مصدر أهم من المواقع التي قد تمنحها كقتراب من الحاالرسمية في الدولة وأن الإ
 2.المؤسسات في أنظمة الدولة

عن  ستغنىا 1976دستور  فإنمن حيث المصطلحات المستعملة لتحديد طرق ممارسة السلطة 
حدة الدولة والفصل بين ة المتمثلة في و يالها في الدساتير الليبر يعلالمصطلحات المتعارف 

 .  خذ بفكرة وحدة الدولة ووحدة السلطةإالسلطات و 

هذه الظاهرة  بالمقارنة مع  الأنظمة  التقليدية الشرقية   Max Weberس فيبار كيصف ما  - 1 
بشكل مطلق  وبدون منازع  [  السلطان ] السلطة  في يد رجل واحد   إحتكارالتي تقوم على فكرة  

                                                           
 .2103المادة الأولى من الميثاق الوطني  1

 .11، ص مرجع سابقصالح بلحاج،   2
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ن النظام إ..الأخلاقي والديني بحيث لا تخضع إرادته  لأي إرادة  أو تفويض خارجي ماعدا الوازع 
أن رئيس  الفكرة حيثعلى نفس  يقوم تقريبا 1976ظمه دستور ن الجزائري كماالدستوري 
النفوذ مجموعة من مجموعات الضغط ذات  رهينة لأييكون  يمارس صلاحياته دون أنالجمهورية 

لا  2103دستور فرئيس الجمهورية في  .المؤسساتي الإداري أوالسياسي أو  ي أوجتماعالإ
قد يستند أحيانا إلى  حركاته،يتصرف بشكل تسلطي وإنما يتصرف بشكل حر في إرادته وفي 
تم توزيعها بين هيئات ضمن و مجموعة أو مجموعات دون أن يكون رهينة لهذه السلطة الموحدة 

هذه الهيئات لا تمارس سلطات وإنما تقوم بوظائف حددها لها  ،الجمهورية ه رئيسيعلنظام يتربع 
 .  لها على مستوى قمة الدولة من خلال شخص رئيس الجمهوريةكستور وتلتقي الد

ي تسود فيه قيم كجميع هذه الوظائف تسعى لتحقيق هدف أسمى يتمثل في خلق مجتمع اشترا
ما حددتها المواثيق المختلفة ومنها ميثاق الجزائر الذي يمثل كية جتماعة والعدالة الإالإشتراكي

    .1جع العقائدي للدولة الجزائريةالمصدر الأساسي والمر 

الجمهورية  يمارسها رئيسالوظيفة التنفيذية التي  1976ما حددها دستور كأهم وظائف الدولة  
مبدئيا للمجلس الشعبي الوطني  أخصهاوالمؤسسات الواقعة تحت سلطته والوظيفة التشريعية التي 

 رئيس الجمهورية الذي يتولى واستثناءالحصر على سبيل  مجالات حددهاالذي يمارسها في حدود 
حددها  إستثنائيةحالات  دوراته وفينعقاد إي الوطني خارج شعبالقيام بها في غياب المجلس ال

 .  الدستور

يحمل صفتين، صفة رئيس الدولة وصفة رئيس الجهاز  1976إن رئيس الجمهورية في دستور 
ه يمثل المؤسسة التي فإنزدواجية بناء على هذه الإالتنفيذية، بأنه التنفيذي للدولة المكلف بالوظيفة 

عندما يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته  ،تتحكم في جميع وظائف الدولة ومنها الوظيفة التنفيذية
ه لا يمارس هذه الصلاحيات معزولا عن المؤسسات فإنرئيس للوظيفة التنفيذية كرئيس للدولة و ك

يمثل  1976دستور  الجمهورية فيإن رئيس  ،ي الجزائري ون منها النظام السياسالأخرى التي يتك
زية التي تتمحور حولها جميع مؤسسات الدولة الأخرى بدونه لا يمكن لهذه كالمؤسسة المر 

 .   أجلهاالمؤسسات أن يؤدي الوظائف التي أنشئت من 
                                                           

دكتوراه في العلوم، جامعة الجزائر تخصص قانون،  أطروحةقمار خديجة، مسؤولية رئيس الجمهورية في ظل النظام الدستوري الجزائري،    1
 12، ص 1721
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ها يعلنصت  اتالإختصاصيس الجمهورية يمارس مجموعة من رئ فإنبوصفه رئيسا للدولة و 
بعضها غير قابلة  الدستور جعل فإن اتالإختصاصمن ضمن هذه  111صراحة أحكام المادة 

الغير القابلة للتفويض تعد بمثابة المجال اللصيق بشخصه وهي  اتالإختصاصللتفويض هذه 
 . من الدستور 116ها صراحة في المادة يعل المجالات المنصوص

 الدولة كمارئيس للدولة ليس بوصفه حكما بين مؤسسات كه إختصاصاتيمارس رئيس الجمهورية  
 أداء هذه المؤسسات للوظائف الفرنسي وإنما بوصفه المسؤول الأول علىهو الحال في الدستور 

    .أجلهاالتي أنشئت من 

رئيس  من مركزز الذي يحتله رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري يقترب كإن المر 
ه يجمع بين صلاحيات الرئيس الأمريكي فإنثر من ذلك كبل أ الفرنسي،ظام الجمهورية في الن

أمام  البريطاني ولكن بدون مسؤوليةبوصفه رئيسا للجهاز التنفيذي للدولة وصلاحيات الوزير الأول 
   .1البرلمان

تتمحور حولها جميع  التيممثل المؤسسة المركزية  03يعتبر رئيس الجمهورية في دستور 
 . أنشئت من أجلها التيمؤسسات الدولة الأخرى بدونه لا يمكن هذه المؤسسات أن تؤدي الوظائف 

روف التي كانت سائدة بعد ن تركيز ممارسة السلطة في يد جهة معينة كان ضرورة فرضتها الظإ
وظهور مؤسسات قادرة  ستقرار النظامعد متماشية مع العصر بعد أن ثبت إإلا أنها لم ت ستقلالالإ

 .دة لهعلى أداء الوظيفية المسن

قد تأثرت بالأنظمة المختلفة  2136مما لا شك فيه أن السلطة التأسيسية أثناء وضع دستور سنة 
فيما يتعلق ببيان سلطات المؤسسة التنفيذية خاصة منها النظام الفرنسي الذي أكد تفوق هذه 

 2136الإعتبار و علي ضوء دستوربعين  أنها أخذتو  وتعديلاته، 2111السلطة بموجب دستور 
 . الثقافة السياسيةوالأمية وانعدام التخلف 

، ستثنائيةالإ فقد منحت مكانة هامة لرئيس الجمهورية في ذلك الدستور وبالخصوص في الحالات
سي تأثرت بالنظام الفرن( المجلس التأسيسي)ولعل الرأي القائل بأن السلطة التأسيسية الجزائرية 
وانين و تقرير الرقابة على دستورية القوانين قبإيراد بعض القيود على سلطات رئيس الجمهورية و 

                                                           
  .11قمار خديجة، مرجع سابق، ص   1
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إلى جانب تقييده في مجال المبادرة في تعديل الدستور  الوطني،وتقرير مسؤولياته أمام المجلس 
إلا أنه غير  جزئيا،قول صحيح  القوانين، صدارالمدة المحددة لإ و وتشكيل الحكومة و مراقبتها

مطلق ذلك أن هناك عوامل تاريخية و نفسية كان لها الأثر الأكبر أيضا على وضع ذلك 
 1.الدستور

مواقف ضد كل محاولة لتركيز  تخذواإطعم الحرية،  واأن ذاق والشعب بعدوذلك لأن قادة الثورة 
قدر كبير في صياغة كما أن هؤلاء القادة ساهموا ب ستبدادية،الإالسلطة التي تتصف بها الأنظمة 

ذلك الدستور، الذي أصبح رغم عيوبه الظاهرة  ما خرج وأنه لولاهم، وفي تطبيقهاتلك النصوص 
رغم أن المبرر  السلطة،الذي ركز  2103ه للمقارنة مع دستور يعلومرجعا يعتمد  والخفية نموذجا

عه في مركز لا لسلطة، بيد رئيس الجمهورية ووضاكان تركيز ( للحركة التصحيحية)الأساسي 
لم يذكر أي قيد على رئيس الجمهورية خلافا لدستور  2103فدستور . يخضع متوليه للمحاسبة

إلى جانب  للرئيس،ه، بل إنه أقر يعل، يسمح للمجلس الشعبي الوطني ممارسة أي تأثير 2136
 .صفة السمو إضفاء وبالتالي التنفيذية،الحرية الكاملة في المؤسسة  الحزب،سلطاته في 

وفقا للمواد  ستثنائيةإلى جانب كل هذه الصلاحيات يمارس أيضا رئيس الجمهورية السلطات الإ
 .2رالدستو من  211و 221

مكن ملاحظة أن هذا الأخير لم ينص  2103نا لأهم ما جاءت به مواد دستور متقد ما من خلال
  .الجمهوريةهي في يد رئيس  تيي فكرة وحدة السلطة النعلى مبدأ الفصل بين السلطات وتب

 73/01صدر قانون  ىعلى تعيين الوزير الأول لكن لم يتم ذلك حت 2103نص دستور وقد 
المتضمن التعديل الدستوري الذي ألزم رئيس الجمهورية بتعيين منصب  70/70/2101: المؤرخ

  .هإختصاصاتالوزير الأول وينص على بعض 

قد جعله ملزما بتعيين وزير أول إلى  73/01القانون  إنففبعد أن كان رئيس الجمهورية مخيرا 
عايشتها الجزائر فترة مرض الرئيس  إلىجانبه، ولعل هذا التغيير والإلزام هو لتفادي الوضعية 

 .1شاغراي منصبه قن بيأ" هواري بومدين"الراحل 
                                                           

 .13، ص مرجع سابقصالح بلحاج،    1
 . 121، ص 1727الجزائر، منصور مولود، بحوث في القانون الدستوري، د ط، موفم للنشر،  2
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العمل الحكومي جرد مساعد لرئيس الجمهورية مكلف بتنسيق م 03يعتبر الوزير الأول في دستور 
 تاليوبالالجمهورية،  وتطبيق القرارات المتخذة في بمجلس الوزراء الذي يرأسه بطبيعة الحال رئيس

الأول لا يمارس أية سلطة على وزارته، وأنه يمارس سلطات إلا فيما فوضه فيه رئيس  رالوزي فإن
 . للسلطة التنفيذية عليوالف الحقيقيالجمهورية الذي يبقى الممارس 

نص على تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة من بينهم وزير أول،  2103ما أن دستوروب
من والمتض 231/.01اء المرسوم رقم جالأول، لذلك  ريم يكن كافيا لتحديد مركز الوز لإلا أنه 

 : تشكيل تنظيم الحكومة، حيث جاء لأول مرة النص على

يساعد الوزير الأول رئيس الجمهورية "منصب الوزير الأول إذ نصت المادة الأولى منه على  -
 . 3"في تنسيق النشاط الحكومي وتطبيق قرارات بمجلس الوزراء

 : منه على صلاحياته المتمثلة في 1كما نصت المادة 

  .الوزراءات بمجلس إجتماعتحضير  -

  .المشتركةرئاسة المجالس الوزارية  -

   .الوزاري تنشيط العمل  -

  .(01/31من المرسوم  71المادة )الوزراء السهر على تنفيذ قرارات بمجلس  -

من المرسوم  71المادة ) العموميةالسهر على القوانين والأنظمة وعلى حسن سير الإدارة  -
01/31). 

 . الجمهوريةويمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية المفوضة له من طرف رئيس 

يتضح أن المرسوم لا يختلف عن النص الدستوري وجميعها متوقفة  من خلال هذه الصلاحيات
  .الجمهوريةعلى موافقة رئيس 

                                                                                                                                                                                                 
ة لبي قايد وغربون رقية، المسؤولية السياسية للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ليسانس، جامعة ورقلة قاصدي مرباح، كلي 1

 .3، ص 1721الحقوق والعلوم السياسية، 

 .21لوزير الأول، لجريدة الرسمية عدد المتضمن تحديد صلاحيات ا 70/71/2101المؤرخ في  01/31المرسوم الرئاسي  2
 .0لبي قايد وغربون رقية، المسؤولية السياسية للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري، ص   3
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ا هي بجرد أعمال يقوم ها لتنفيذ برنامج مالصلاحيات ليست حقيقية إن إن هذهوهو ما يدفعنا للقول 
 .الأولة الوزير يإستقلاللا يمكن الحديث عن  الىالرئيس وبالت

 الثانيالمبحث 

 1699و  1691صلاحيات رئيس الجمهورية  في دستوري  إطار
تمتد لتشمل مجالات  بنطاقها الواسع كونهاتتميز صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر 

اه جلا سيما السلطة التشريعية التي لا تملك في المقابل أي سلطات هامة ت الأخرى المؤسسات 
 .في الحالات غير عادية إتساعاداد صلاحياته ز رئيس الجمهورية الذي ت

و صلاحيات رئيس ( مطلب أول) 2136سنتناول صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 
 (مطلب ثاني) 2103الجمهورية في دستور 

  المطلب الأول

 1691صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 

الجمهورية الذي ينتخب لمدة خمس صاحب السلطة التنفيذية هو رئيس الدولة حامل لقب رئيس 
، الشروط (61المادة )و السري، بعد تعيينه من قبل الحزب  سنوات بالاقتراع العام المباشر

سنة، و متمتعا بحقوقه المدنية  61 للمنصب هي أن يكون مسلما، بلغ سنالأساسية لقابلية الترشح 
 .1و السياسية

من الصلاحيات التي تمتد اسعة و متنوعة بحزمة و  2136يتمتع رئيس الجمهورية في دستور 
التوازن المفروض بين المؤسسات  علىو هي تؤثر بذلك  ى أخر  إختصاصاتمجالات  ىلتشمل حت

رئيس الدولة حامل  الى، بأن السلطة التنفيذية تسند 2136دستورجاء في ، الدستورية في النظام
 .2لقب رئيس الجمهورية

                                                           

.17ص، صالح بلحاج مرجع سابق  1  
2136من دستور  61المادة   2  
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كما يتولى رئيس الجمهورية في الحالات غير العادية صلاحيات واسعة لا تقيدها سوي بعض 
ستبداد و التعسف المحتمل في مثل التي لا يمكنها أن تشكل مانعا للإالقيود الاجرائية و الشكلية 

 .1هذه الحالات

سياسة الحكومة  دالخصوص تحدي علىستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، منها دلقد خول ال
 .و توجيهها و تسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد

من  11 لرئيس الجمهوري ترأس المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة
 ، الدستور

نه يتمتع أ طارات الجزائية و الملاحظ في هذا الإو لرئيس الجمهورية سلطة التصرف في العقوب
المجلس الأعلى للقضاء و هذا بنص المادة  إستشارةبسلطة التصرف في العقوبات الجزائية بعد 

معنيين  و هنا" المجلس الأعلى للقضاء إستشارةرس رئيس الجمهورية حق العفو بعد ماي"  13
بعضها، أما الثاني فيقصد به العفو الشامل فهو أو لغاء العقوبة كلها إللعفو عفو بسيط و يتضمن 

 . 2الادانة المترتبة عنها محوا كليا آثاريزيل صفة التجريم عن الجريمة ذاتها، فيمحو كل 

الثلثان منهم  1/6 أن يكون  على من الدستور 10طبقا للمادة  بمفرده تعيين الوزراء، يتولىكما 
جلس دون أن يكون لهذا الأخير سلطة الموافقة الأقل من نواب المجلس، و أن يقدمهم للم على
ذلك التعيين أو رفضه، لأن الوزراء، وفقا للدستور مسؤولين فقط أمام الرئيس، الذي يتحمل  على

ه هو الذي يعين الموظفين في المناصب المدنية و فإنلوحده المسؤولية لوحده فضلا عن ذلك 
القوانيين و  إصدارللجمهورية، كما أنيطت به سلطة ة العسكرية و هو القائد الأعلى للقوات المسلح
 .نشرها و تنفيذها وممارسة السلطة التنظيمية

" ما يلي  على من الدستور 16و يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية كما جاء في المادة 
ها و هكذا تجد سلطة التنظيم المستقل أساس" تمارس السلطة النظامية من طرف رئيس الجمهورية 

ن السلطة التنظيمية عموما إ، القانوني و الشرعي قائما و موجودا في نصوص أول دستور جزائري 
تمثل صلاحية السلطة التنفيذية في وضع قواعد عامة و مجردة تكفل تفسير و تطبيق القوانيين 

                                                           

.20، ص 1721كلية الحقوق جامعة زيان عاشور،  جعلاب كمال، المؤسسات الدستورية، 1  
 .117مرجع سابق،  ص  قمار خديجة، ، 2
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قيمة  ، و لا شك أن للسلطة التنظيمية المستقلة بهذه الصورة مظهرا سياديا له1التي يسنها المشرع
 .2قانونية أساسية مستمدة من الدستور مباشرة و منفصلة عن التشريع

ن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية واسعة غير محددة و مستقلة أين تم تحديدها بطريقة إ
 .سلبية، مما جعل مجالها واسعا يطال كافة الميادين والشؤون 

غير  من الدستور 11و 11القوانين و تنفيذها طبقا للمادة  إصداركما لرئيس الجمهورية صلاحية 
رئيس المجلس الوطني الاضطلاع الدستور خول  فإنأيام ( 27)لم يصدر القوانيين خلال  إذاأنه 

لو كنا في ظل نظام يتبني الفصل بين السلطات، ذلك أن  في غاية الأهمية إجراءو هو  هاإصدار ب
ك رئيس السلطة التنفيذية تقرير جزاء ذلك من شأنه أن يتر  النص و عدم صدارلإعدم تحديد المدة 

لم يكن  إذاالنص عن قصد،  إصدارالنص، بل قد يتأخر في  إصدارأو عدم  إصدارحرا في 
 الىراضيا عن ذلك القانون، أو أنه يرغب تأجيل الشروع في تنفيذه، مما يحول السلطة التشريعية 

 .لا بموافقة السلطة التنفيذيةإعها هيئة تشرع دون أن ينفذ تشري

السفراء الأجانب و  إعتماد من الدستور 12حسب المادة  يضا من صلاحيات رئيس الجمهوريةأو 
من طرف وزير الشؤون  إقتراحو يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة ب المبعوثون فوق العادة

 .الخارجية

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له، لمدة  11و وفقا للمادة 
تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية في نطاق مجلس  إتخاذمحدودة، حق 

 .المصادقة في أجل ثلاثة شهور علىالوزراء و تعرض 

ذ أنه في حالة الضرورة و إ، الإنتقاليةالتداخل الذي ساد المرحلة  علىان هذا التفويض قضي 
 علىالرئيس يطلب من المجلس التفويض بالتشريع لمدة محددة دون أن يتجاوزها،  فإنستعجال، الإ

المجلس  علىأن يعرض الأوامر التشريعية المتخذة بموجب ذلك التفويض في المدة المحددة 
 .للمصادقة

                                                           
1
 Marcel Prélot, institution politiques et droit constitutionnel, 4 éd, Dalloz.1969 P 690 

  .17، ص1726ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، " السلطة التنفيذية"السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث   2 
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لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، فهو الذي  و في مجال السياسة الخارجية، فقد خول الدستور
 .يسيرها و ينسقها

و المواثيق الدولية،  الإتفاقياتالمعاهدات و  علىو في سبيل ذلك يحق له التوقيع و المصادقة 
 المجلس الوطني إستشارةبعد 

 .الحرب و يبرم السلم، لكن بموافقة المجلس الوطني رئيس الجمهورية يعلن: 11المادة  

ستخدام وسائل إبهدف فرض التوجهات السياسية و ب صراع مسلح بين الدول" كل  الحرب هي
الحرب هي حالة عداء تنشأ  فإنتنظيمها بموجب القوانيين الدولة، و حسب القانون الدولي التقليدي 

حة في نضال بين دولتين أو أكثر، و تنتهي بحالة السلام بينهما، و تستخدم فيها القوات المسل
ملاء شروطها إرادتها، و إأعدائها، و من ثم فرض  علىحراز النصر إل كل دولة مسلح، تحاو 

  .1"المختلفة من أجل السلام

ها باستمرار و يعلالمؤسس الدستوري و وعيا منه أن الدولة الجزائرية تعيش في عالم حركي يؤثر 
و من أول  صه حر فإنيجعلها عرضة لتأثيرات مختلف التطورات التي عرفها الساحة الدولية، 

ها توقعا لأية آثار يم حالة الحرب و تحديد شروطها و تنظ على 2136دستور للجمهورية سنة 
 ستقرارها و لحقوق و حرياتإها، حماية لمؤسساتها و ر قراإضرورة  الىمستجدات قد تؤدي 

 .2الأفراد

أما الشروط الشكلية ، ستثنائيةالإب الحالة الحاسمة الأشد و الأخطر من الحالة تعتبر حالة الحر 
 .الحرب هي موافقة المجلس الوطني علانلإ

و المعاهدات والمواثيق الدولية  الإتفاقياتبرام إفي  ستشارةشتراط الإإكتفاء بو ما من شك في أن الإ
 .من شأنه أن يدعم موقف رئيس الجمهورية في مواجهة المجلس بشأن السياسة الخارجية

 إتخاذ 11و من السلطات الهامة و الخطيرة التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية بموجب المادة 
في حالة الخطر الوشيك الوقوع، هذه الأمة و مؤسسات الجمهورية  إستقلاللحماية  إستثنائيةتدابير 

                                                           
 .231، ص1771، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ىالأولعمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة  1
جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، مذكرة  -الجزائر نموذجا –الحالات الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا  توفيق بوقرون، 2

 .217، ص 1722ماجستير، 
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ي السلطات لا تحدها أية قيود سوي أن يكون الخطر وشيك الوقوع و أن يجتمع المجلس الوطن
 .2111و هذه المادة مستوحاة من الدستور الفرنسي لسنة ،  1وجوبا

" الأحكام العرفية " و " كحالة الضرورة"و هناك عدة مصطلحات تعبر عن الظروف الغير عادية 
ففي مصر مثلا يستعمل مصطلح نظرية الضرورة و الأحكام العرفية، أما  ،ستثنائيةوالظروف الإ

  .2ستثنائيةالإفي الجزائر و فرنسا فنستعمل مصطلح الأحكام 

هي وجود خطر داهم يهدد مؤسسات الجمهورية و  11ن الشروط الموضوعية لتطبيق المادة إ
أن يصيب السلطات العامة  و من جهة أخري، يوشكه من جهة إستقلالالوحدة الوطنية و سلامة 

ذ لا بد من إضطراد، إنتظام و إي الخطر يقيد الهيئات عن العمل بالتوقف عن أداء مهامها، بمعن
 .تواجد تهديد خطير ، و معرقل للدور العادي للسلطات الدستورية

المجلس الوطني و جوبا، كي تعطي  إستشارةفهي  11أما الشروط الشكلية لتطبيق المادة 
  .3اتإجراءوما يصاحبها من  ستثنائيةالحالة الإ إعلانبثر لقرار رئيس الجمهورية كمصداقية أ

و نظرا للمركز السامي الذي يحتله رئيس الجمهورية، و عدم وجود هيئة يمكنها أن تراقبه للتأكد 
 الىالوحيد في تقرير متي يلجأ  الإختصاصه يصبح صاحب فإنمن حلول الخطر الوشيك الوقوع، 

أثر التمرد الذي قاده كل  على 2136أكتوبر  76، و هو ما حدث فعلا في 11استعمال المادة 
 علىنتهت فترة الحكم العادية في ظل دستور لم تمض إيت احمد و محند ولحاج، و بذلك آ

 .4يوما 16ه سوي إصدار 

  المطلب الثاني

 1699الرئيس في دستور  اتصلاحي
حيث جسد  ةعليفهو صاحب السلطة الف بمكانة متميزة 2103تمتع رئيس الجمهورية في دستور 

خول له الدستور صلاحيات واسعة وذلك بغية تجسيد  وحدة القيادة السياسية والحزبية للدولة، حيث
                                                           

11سعيد بوالشعير، مرجع سابق ،ص     1  
  277ص  1723ث، العدد الأول، مجلة الأستاذ الباحالصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري ، موساوي فاطمة، 2 

  3 103سعيد بوالشعير، مرجع سابق ،ص    
11سعيد بوالشعير، مرجع سابق ،ص     4  
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 221للوطن، حيث كان رئيسا للجمهورية وللحكومة في آن واحد وهذا بنص المادة  علياالمصالح ال
، فرئيس الجمهورية "تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية"  2103من دستور 

 :ففي الحالات العادية ستثنائيةله صلاحيات واسعة جدا في كلتا الحالتين العادية والإ

على السلطة التنفيذية بتحديد صلاحيات أعضاء  2103ئيس في دستور تتميز سلطة الر  -
ه هو الذي يتولى تحديد جدول فإن اليوبالتالحكومة ومسؤوليتهم أمامه فقط وترؤوسه مجلس الوزراء 

الرئاسة  إطارن يتعدى م أشغاله، كما يسمح له الدستور بأأعمال مجلس الوزراء إلى ميدان  تنظي
لمجلس الوزراء إلى ميدان تنظيم العمل الجماعي والفردي لأعضاء المؤسسة التنفيذية، مما يحولهم 
إلى مجرد مساعدين للرئيس يتوقف مصير بقائهم بيد الرئيس، وهذا يعني الارتباط التام بالرئيس 

ر، وهذا من شأنه أن ه كلما استدعى الأماليتوجهاته والرجوع  إطاربالسلطة التنفيذية، والعمل في 
 .  يجعل منه ليس المؤسسة التنفيذية فحسب بل المنظم والمعبر الوحيد عنها

يمكن "  2103من دستور  226/1فهو الذي يعين الوزير الأول وأعضاء الحكومة بنص المادة 
بل  ".كما انه يترأس مجلس الوزراء"  222/1والمادة  1"لرئيس الجمهورية أن يعين الوزير الأول

صلاحية تحديد صلاحيات أعضاء الحكومة والوزراء فهو يعين الموظفين وينهي مهامهم، كما  هل
على تمكين رئيس الجمهورية من صلاحية تعيين نائب له  2103من دستور  221نصت المادة 

 . يعينه ويساعده في أداء مهامه، الأمر الذي يؤكد تبني النظام الدستوري في هذه المرحلة

سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة وينهي مهامهم وذلك حسب المادة  مادعتله حق الإ -
يعين سفراء الجمهورية والمفوضين فوق العادة للخارج وينهي مهامهم ويتسلم أوراق " 222/23
 ".مهامهم إنهاءأوراق الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق  إعتماد

ها إصدار عتراض على القوانين أو إقتراح أو الإله صلاحيات واسعة في المجال التشريعي سواء  -
المبادرة بالقوانين حق للرئيس " القوانين إقتراحفي حق  2103من دستور  211حيث تنص المادة 

الدور التشريعي أصبح مناصفة  ويتضح لنا أن" الجمهورية كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي
 .ين رئيس الجمهورية والمجلس الشعبيب

                                                           
 .2103لسنة  11المتضمن إصدار دستور، الجريدة الرسمية عدد  03/10المادة الأولى من الأمر رقم  1
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يرأس رئيس الجمهورية المجلس "  212له صلاحية في السلطة القضائية حيث تنص المادة  -
العفو وحق إلغاء العقوبات أو تخفيضها وكذلك حق إزالة  إصداركما أن له حق " الأعلى للقضاء

كل النتائج القانونية أيا كانت طبيعتها والمترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم وذلك بحسب 
 .1"222/26المادة 

اللوائح، وتعتبر اللوائح التنفيذية من اهم اللوائح التي تصدرها السلطة  إصدارله اختصاص  -
 .رض الواقعالتشريعية من المخاطبين بها على ألرامية إلى تقريب النصوص التنفيذية ا

 :ستثنائيةأما في الحالات الإ

في حالة الضرورة الملحة يقرر "  2103من دستور  221ففي حالة الطوارئ فبحسب المادة  -
الحصار ا حالة الطوارئ أو عليالحزب القيادة  لهيئات الحكومة و إجتماعرئيس الجمهورية في 

أصبح الوضع خطيرا على سلامة  إذاأما " ستتباب الوضعاللازمة لإ اتجراءويتخذ كل الإ
رئيس الجمهورية يجتمع مع المجلس الشعبي وجوبا وذلك حسب المادة  فإنمؤسساتها أو ترابها 

 .2103من دستور  211

وهذا حسب  أما في حالة الحرب يوقف العمل بالدستور وتصبح جميع السلطات بيد الرئيس -
، أما في "يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات" 216المادة 

يقرر "  2013من دستور 212حالة التعبئة العامة فهي بيد رئيس الجمهورية وهذا بنص المادة 
المجهود وهي جعل المرافق العامة والخاصة وكل ما يساعد " رئيس الجمهورية التعبئة العامة

 .2"الحربي من أفراد وعتاد تحت طلب الحكومة

أثر سلبا على سير مختلف  2103والملاحظ أن تركيز السلطة في شخص واحد في دستور 
حول  ستفسارالقرار أو الإ إتخاذذن في عليها الرجوع إلى الرئيس لطلب الإمؤسسات الدولة، إذ 

قض مع موضوع معين، وهذا ما أثر على روح المبادرة، كما أن جعل السلطة بيد شخص واحد يتنا
جل المجالس الشعبية أجهزة رئيسية لسلطة الدولة تتجسد في فيها إرادة ما أورده ميثاق الوطني من أ

                                                           
 .2103من دستور  212المادة   1
 .211، ص 2111عثمان، الأنظمة الدستورية الجزائرية، دراسة منشورة في مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، يونيو  محمد فتوح  2
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طنية ملك الشعب وهذا ما يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة الو 
 .أو بواسطة ممثليه المنتخبين الإستفتاءلشعبها يمارسها عن طريق 

مادة كلها عن الوظيفية التنفيذية التي يترأسها رئيس  11أكثر من  2103لقد خصص دستور 
ختصاصه، بل يتعدى الأمر إلى المشاركة في ورية وكل ما يدخل في نطاقها فهو إالجمه

 . قضائية وتشريعية إختصاصات

على إسناد السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بدون منازع فحسب المادة  2103نص دستور  فقد
 " قيادة الوظيفة التنفيذية لرئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة" التي تنص على أن  271
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 خلاصة الفصل الأول

أنه أمتاز بالقصر و الوضوح فلقد نلاحظ  2136سبتمبر  27ستقرائنا للدستور الصادر بتاريخ إب
و الرفض لكل أشكال  اليالنضالجانب  علىبديباجة مؤكدة  مادة، أستهل 01 على حتوى ا

جبهة ( الحزب)ثلاث مؤسسات  ىعل 2136ا في دستور يعلن نظام الحكم ارتكز فإضطهاد، الإ
التحرير الوطني و المؤسسة البرلمانية الممثلة بالمجلس الوطني، و السلطة التنفيذية ممثلة برئيس 

 .الجمهورية

ية، بمعني أن السلطة التنفيذية هي الهيئة الوحيدة بهيمنة السلطة التنفيذ 2136لقد تميز دستور 
 .ما ارتبط بسمو مكانة رئيس الجمهوريةلحقيقي لأن مظهرها المهيمن لطا إستقلالالتي تتمتع ب

أن أول كلمة و ردت فيه  2103بمناسبة دراسة أحكام دستور  Leca et Vatinن إذايلاحظ الأست
 (213المادة )كلمة رئيس الجمهوريةو أن اخر كلمة فيه هي  (الديباجة)هي كلمة الشعب الجزائري 

 .الإنتقالية اتجراءاستثنينا المواد الثلاث الأخيرة التي تتعلق بسريان عمل بهذا الدستور و بالإ إذا

عن قاعدة دستورية مفادها تعبر  هافإنو لو كانت نتيجة الصدفة  حتىن هذه الملاحظة الشكلية إ
هذه القاعدة تعد الترجمة " لرئيس الجمهورية الكلمة الأخيرة فإنكان للشعب الكلمة الأولي  إذا: "أنه 

رادة كانت الدولة تستمد سلطتها من الإ إذات في هذا الدستور بحيث دالحقيقية للأوضاع التي تجس
ون رادة رئيس الجمهورية بدإممارسة السلطة تتحكم فيها  فإن( من الدستور 17المادة ) الشعبية
 .منازع

يمثل المؤسسة المركزية التي تتمحور حولها  2103و  2136ن رئيس الجمهورية في دستور إ
جميع مؤسسات الدولة الأخرى بدونه لا يمكن لهذه المؤسسات أن تؤدي الوظائف التي أنشئت من 

ة أجلها، و له صفتين، صفة رئيس الدولة و صفة رئيس الجهاز التنفيذي للدولة المكلف بالوظيف
ه يمثل المؤسسة التي تتحكم في جميع وظائف الدولة و فإنزدواجية هذه الإ على بناءً التنفيذية، 

 .منها الوظيفة التنفيذية
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د عدم توازن وجو  علىعن عمق أزمة المجتمع الجزائري، و  2111أكتوبر  1لقد كشفت أحداث 
ة الذي كان يحمله الخطاب الرسمي، و الوسائل الموضوعة في سبيل الإشتراكيبين مشروع الثورة 

عجزت عن تحقيق السعادة الفردية لكل  ة، ومن خلفها المؤسسات،الإشتراكيإنجازه كما أن الدولة 
قرار إدستورية فقد تم ن الناحية الم، أما مواطن جزائري كما ورد في النصوص و المواثيق الثورة

ضمنها يالتعددية السياسية وفق قوانيين  الىة رقابية تنظم عملية التحول يلآك 2111دستور 
 .1الدستور

بنعم  01،16نسبة  علىو الذي حاز  2111فيفري  16ل هذه الظروف صدر دستور و في ظ
أكتوبر  27بعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الشاذلي بن جديد في  من الأصوات المعبرة،

عترف فيه لأول مرة إ ية، كما الإقتصادالسياسية و  الإصلاحات، و الذي أقر فيه بضرورة 2111
 .ساسيات مختلفة داخل أجهزة الدولة و الحزبتجاهات و حإبوجود 

في كونه أنشأ مؤسسة بجانب رئيس  2103و  2136عن دستوري  2111يتميز دستور 
و خولها صلاحيات ( الوزراء)، لها رئيسها و أعضاؤها سم الحكومةإها يعلالجمهورية أطلق 

، أين عرفت لحزب الحاكم، كما شكل قطيعة نهائية مع نظام الترشح الأحادي بتزكية من ا2دستورية
 2113-2111، في حين أخذ كل من دستوري 2103-2136الجزائر هذا النظام في دستوري 

 . 3مبدأ الترشح الحر من أجل انتخاب رئيس الجمهورية

أساسا عن التسرع في  ختلالات و الفجوات الناتجةمن الإ الياخلم يكن  2111أن دستور  إلا
حالة  علىأنقاض نظام الحزب الواحد، و من أهم الفجوات عدم النص  علىعداده لأنه وضع إ 
رتباك نوع من الإ الىستقالته مع حل البرلمان، مما أدي إتخلاف رئيس الجمهورية عند تزامن سإ

، مباشرة بعد 2111الرئيس الشاذلي بن جديد في جانفي  إستقالة السياسي و الفراغ الدستوري بعد
 .ق المسار الانتخابييعلت

                                                           

وت ص،مجلة "2111"الواقع و رهانات المستقبل في ظل الأطر القانونية و الدستورية : خديجة بن طلاع، التحول الديمقراطي في الجزائر  1  
  .31، ص1717نوفمبر /1العدد  القانون، المجلد السابع،

ديوان  ، الجزء الثاني، 2111سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء التعديل الدستوري لسنة  2 
  .212، ص 1726المطبوعات الجامعية،الجزائر،

3
 كلية عمومية، مؤسسات و دولة تخصص الحقوق، في الماستر شهادة نيل مذكرة الجزائري، السياسي النظام في الجمهورية رئيس مكانة برة، نعيمة  

 .05ص ،5102المسيلة، الحقوق
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 الإصلاحاتالمستويين السياسي و الأمني، استأنفت الدولة مسار  علىبعد مرور مرحلة صعبة 
جاءت لوضع حد  الإصلاحات،هذه  2113نوفمبر  11السياسية بالمبادرة بتعديلات دستورية في 

 .2113 الى 2111التي استمرت من  الإنتقاليةللمرحلة 

أمامه  يجد الشعب الذي لم علىالبرلمان بل فرض خارج الدستور  علىلم يطرح  2113ن دستور إ
سوي الموافقة نظرا لكونه يجد نفسه دائما مخيرا بين نص قائم تتحجج السلطة بنقائصه و نص 

وسائل الاعلام  علىجديد تعتبره الأفضل لتعزيز الديمقراطية و حكم الشعب معتمدة في ذلك 
قناع بحيث يجد الشعب نفسه أمام مشروع و الضغط و الإتتولي مهمة التوجيه العمومية التي 

 .1مدعم من قبل السلطة التنفيذية و محدد مصير مسبقا

هذا تناولنا في الفصل الثاني تطور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل ثنائية الجهاز  علىو 
و  1723و  2113و  2111كل دستور  صلاحيات الرئيس في الىالتنفيذي حيث تعرضنا فيه 

 صلاحيات الرئيس مبحث أول، و  2113و  2111، أحادية الجهاز التنفيذي في دستور 1717
 .مبحث ثاني 1717و  1723في دستور 

 المبحث الأول

 9111و  9191في دستوري  صلاحيات رئيس الجمهورية

اختلافا بينا من حيث الشكل و  2111يختلف نظام الحكم الذي أقره تعديل الدستور سنة 
، فقد حل بموجبه، و لو 2103و  2136المضمون عن نظامي الحكم المعتمدين في دستور 

نسبيا، مبدأ الفصل بين السلطات دون التوازن بينها، و التعددية الحزبية و مسؤولية الحكومة أمام 
ي الوطني محل مبدأ وحدة السلطة و الحزب الواحد المحتكر لها و النظام المجلس الشعب

العوامل منها، عجز الحكومة عن و السبب في ذلك يعود ظاهريا و رسميا لجملة من ، الإشتراكي
العالمية، رغم الخطاب  يةالإقتصادالأزمة  آثارستجابة لمطالب الشعب المتزايدة نتيجة الوطأة و الإ

جزها أيضا عن التحكم في تسيير الإقتصاد الوطني، فضلا عن ي المطمئن، و عالسياسي الشعبو 
 .2ستفحال ظاهرة البطالة و المحسوبية و بروز طبقة بورجوازية طفيليةإ

                                                           
   .02، ص مرجع سابقسعيد بوالشعير،   1
، الجزء الثاني، ديوان  2111سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء التعديل الدستوري لسنة   2

    .1، ص 1726المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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 . السلطة إحتكار علىالمطالبة بالتغيير الشامل للقضاء  الىهذه العوامل و غيرها دفعت بالشعب 

ظهر ذلك من ، و ي2103خلافا لدستور  -نظريا–الفصل بين السلطات  2111دستور  إعتمدلقد 
ياها بين السلطات إستور عبارة تنظيم السلطات موزعا ستعمل الدإخلال المصطلحات، فقد 

ستعمل تعبير تنظيم إالذي  2103قضائية، خلافا لدستور نفيذية و التشريعية و الالثلاث، الت
السياسية و التنفيذية و التشريعية و القضائية و وظيفة : ئف ستة هي السلطة و وزعها بين وظا

  .المراقبة و الوظيفة التأسيسية

 المطلب الأول

 9191صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 

في ما يتعلق بالسلطات العامة، البعض من سمات النظام البرلماني مثل  2111تبني دستور 
و سمات البرلمان و حق الحل لرئيس الجمهورية و ثنائية السلطة التنفيذية،  ممسؤولية الحكومة أما

تساع سلطاته و هذا إقتراع العام و نتخاب رئيس الجمهورية بالإإأخري من النظام الرئاسي ك
السمات المأخوذة من النظامين البرلماني و الرئاسي نجدها مجتمعة في النظام شبه الرئاسي 

أكثر من  2111قتبس منها المؤسس الدستوري الجزائري في إالتي و هي الصيغة  الفرنسي
 .1غيرها

 تالاجم حتىتتميز صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر بنطاقها الواسع كونها تمتد لتشمل 
لا سيما السلطة التشريعية التي لا تملك في المقابل أي سلطات هامة تجاه  الأخرى المؤسسات 

 .في الحالات غير العادية إتساعارئيس الجمهورية الذي تزداد صلاحياته 

احتفظ رئيس الجمهورية بمجمل السلطات التي كان يمارسها في ظل النظام الدستوري السابق 
يؤكد مسؤولية الحكومة عمليا و دستوريا ما بالأوامر، و ما تعلق بقيادة الحزب و التشريع  بإستثناء

مهامها دون أن يكون ذلك بمبادرة من البرلمان، و مما لا  إنهاءأمام رئيس الجمهورية هو لجوء 
مرة الرئيس إزائر تتقاسمها مجموعة مؤثرة تحت في الج ةعليالفيدع مجالا للشك بأن السلطة 

صاحب الكلمة المسموعة طالما كانت العلاقات فيما بين الطرفين تطبعها الثقة و التعاون و 

                                                           

.216ص ، صالح بلحاج، مرجع سابق   1  
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ه يدخل ضمن الشكليات و الرسميات كالدستور و المؤسسات فإن، و ما عدا ذلك 1التضامن
من خلال أحكام الدستور، هو مفتاح قبة النظام و  ، و ما يثبت ذلك أن الرئيس رسمياالمنتخبة

من الدستور،  01ذلك في أحكام المادة  ىا الذي لا يحاسب و يتجليعلمحوره و صاحب السلطة ال
ياه صراحة إلها السلطات التي تخو  الىيضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة "  علىالتي تنص 

 : أحكام أخري في الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الاتية

 .للجمهوريةلجميع القوات المسلحة  الأعلىهو القائد  .2
 .الدفاع الوطني مسؤولية يتولى .1
 .يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها .6
 .يرأس مجلس الوزراء .1
 .يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه .1
 .يوقع المراسيم الرئاسية .3
 .يعين في الوظائف المدنية و العسكرية .0
 .العفو و حق تخفيض العقوبات و استبدالها إصدارله حق  .1
 .الإستفتاءأن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق  يمكن .1

الخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم  الىيعين السفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة  .27
 .مهامهم إنهاءالممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق  إعتمادأوراق 

 .اعليهيبرم المعاهدات الدولية و يصادق  .22
 .يسلم أوسمة الدولة، و يناشينها، و شهاداتها التشريفية .21

كان رئيس الجمهورية دستوريا يمارس هذه السلطات و غيرها المحددة صراحة في أحكام  إذاو 
إصدار العفو و تخفيض كما هو الحال مثلا في حق  لا في بعض منهاإه غير مقيد فإنالدستور، 

المجلس الأعلى للقضاء قبل ممارسته و أن  إستشارةر أين يتطلب الدستو  ستبدالهاإالعقوبات أو 
أو تقرير حالة الطوارئ، أو ( من الدستور 201المادة ) يكون بعد صدور الأحكام النهائية 

                                                           

263سعيد بوالشعير، مرجع سابق ص   1  
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، أو 1حالة الحرب، أو حل المجلس الشعبي الوطني إعلان، أو ستثنائيةالحصار، أو الحالة الإ
 .2و المعاهدات الإتفاقياتبعض  علىالمصادقة 

و ذلك خلال  التنفيذيةرئيس السلطة  بإعتبارهكما أن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القوانيين 
نه في أن من المجلس الشعبي الوطني، غير ثلاثين يوما يبدأ الحسبان من تاريخ تسلمه القانو 

ه من المجلس يعلأي قانون تمت الموافقة  على  مقابل هذا القيد الوقتي يستطيع أن يعترض
القانون المعترض  علىمداولة ثانية  إجراءقراره، بطلب إلشعبي الوطني خلال شهر من تاريخ ا

و  صدارلكي يصبح واجب الإ موافقة ثلثي أعضاء المجلس علىه و أن يحوز في هذه الحالة يعل
صلا للمجلس أمجال التشريع المخول  على حتىالنفاذ، و هو ما يؤكد هيمنة رئيس الجمهورية 

و يقصد بالحل في النظام  حل المجلس حتىوطني، بل ان رئيس الجمهورية يحق له الشعبي ال
أو  3مهام ممثلي الأمة قبل انتهاء المدة العادية لمهامهم إنهاءالبرلماني حق السلطة التنفيذية في 

 .4رئيس المجلس و رئيس الحكومة إستشارةتشريعية مسبقة بعد  إنتخابات إجراء

، يجسد وحدة الأمة و (30المادة )رئيس الجمهورية، حسب نص الدستور  فإنو فضلا عما سبق 
و هو ( 1فقرة  01فقرة أخيرة و المادة  0مادة )الشعب  لىإهو حامي الدستور و له حق اللجوء 

 (.236مادة ) و له أن يبادر بتعديل الدستور ( 211مادة )للقضاء  الأعلىرئيس المجلس 

 الأمة جمعاء حامي الدستور وصاحب السلطة السامية وممثل الجمهورية رئيسومن منطلق أن 
 رئيسيعد  فالنتيجة في الدستور المبينسم الشعب على الوجه إوالمتكلم عنها، والعدالة تؤدي ب

 .5للقضاة للمجلس العلى للقضاء وتعيينه الجمهوريةالقاضي الأول في  الجمهورية

كان الدستور خول لرئيس الجمهورية هذه السلطات الواسعة في الظروف العادية، فمن باب  إذا
 .1أولي أن تكون سلطاته أوسع في الظروف غير العادية

                                                           

من الدستور ، و هناك قيود لتطبيق حالة اعلان حالتي الحصار و الطوارئ و حل المجلس الشعبي  217.11.10.13 اليالتو  علىالمواد  
  1الوطني 

.من الدستور 216و  211المادتان   2  
3
 hilppe Adrant, institutions politiques et droit constitutionnel, 16

e
 éd, LGDJ, Delta, 2004. P240.  

 
4

الفرق بين الاجراءين هو انه في حالة الاولي يتوقف المجلس عن النشاط في انتظار انتخاب مجلس اخر، اما في الحالة الثانية فان المجلس  
  .حين انتخاب مجلس جديد الىيستمر في اداء مهامه 

  1727، ص698-69دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  ،1تشريعا، ط -فقها- بوقفة، الوجيز في القانون الدستوري الجزائري نشأةبد اللهع 5
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أو كوارث طبيعية كالفيضانات أو  إستثنائيةكحدوث اضطرابات  إستثنائيةقد تواجه الدولة ظروف 
مما  و هذه الظروف قد لا تجد لها الدولة حلولا في التشريعات العادية نتشار الأوبئة،إل أو ز الزلا

كيان  علىلتحافظ  ستثنائيةالسلطة التنفيذية لتواجه الظروف الإ إختصاصاتها توسيع يعليستلزم 
 .أمن الدولة

و  2111أوت  71بالقانون الصادر في  ستثنائيةالظروف الإ نظم القانون الوضعي الفرنسيو 
    .21112و كذا دستور  2110المعدل في سنة 

يقرر رئيس الجمهورية : " أن علىالتي تنص  2111من دستور  13المادة  نظمتهو في الجزائر 
المجلس الأعلى للأمن و  إجتماعالضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد  إذا

رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري، و يتخذ كل التدابير اللازمة  إستشارة
  "لاستتباب الوضع و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ و الحصار إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني 

 يمكن لرئيس الجمهورية اقرار حالة الطوارئ أو( يقدرها هو)دعت الضرورة الملحة  إذاففي حالة ما 
أن يستشير رؤساء كل من المجلس الشعبي الوطني و الحكومة و  علىالحصار لمدة معينة، 

التدابير اللازمة  إتخاذللأمن، و له في ذلك  الأعلىالمجلس  إجتماعالمجلس الدستوري و بعد 
 .الوضع تبابتلإس

كانت البلاد مهددة بخطر داهم، بعد  إذا ستثنائيةكما أن لرئيس الجمهورية أن يقرر الحالة الإ
للأمن و مجلس الوزراء، و له كذلك أن  الأعلىالمجلس الدستوري و الاستماع للمجلس  إستشارة

جميع  يتولىالعمل بالدستور، و حينها  إيقاف حتىالحرب و  إعلانيقرر التعبئة العامة و 
 الأعلىالمجلس  الىمجلس الوزراء و الاستماع  إجتماعأن يتخذ هذا القرار بعد  علىالسلطات، 

 جراءللأمن و يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يعلم رئيس الجمهورية الأمة بذلك الإ
 .3بموجب خطاب

كذلك لرئيس الجمهورية بعض السلطات و الصلاحيات المرتبطة بشخصه، بحيث لا يجيز 
مهام كل من أعضاء الحكومة و المجلس  نهاءإالدستور تفويضا لغيره من المؤسسات كتعيين أو 

                                                                                                                                                                                                 

.من الدستور 17 الى 13المواد من   1  
.2111من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  23المادة   2  
.261ص ، سعيد بوشعير، مصدر سابق  3  
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 الإستفتاء الىو تفويض سلطة اللجوء أ، و ممثليه في المجلس الدستوري، الاسلامي الأعلى للأمن
ستعمال سلطاته الدستورية إتشريعية مسبقة أو  إنتخابات إجراءعبي الوطني أو شو حل المجلس ال

 عليهأو طلب مداولة ثانية بشأن قانون تمت الموافقة  القوانيين إصدارفي الظروف غير العادية أو 
 . من طرف المجلس الشعبي الوطني

 المطلب الثاني

 9111صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 

بجملة من الصلاحيات سواء في الظروف العادية أو  2113يتمتع رئيس الجمهورية في دستور 
الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات متعددة عادية، في الظروف العادية خول  في الظروف الغير

ثلاث مجموعات هي صلاحيات في علاقته مع الحكومة أو بوصفه  الىو متنوعة يمكن تقسيمها 
رئيسا للسلطة التنفيذية، و صلاحياته في علاقته بالبرلمان، و صلاحياته في علاقته مع السلطة 

 .القضائية

 :الحكومةصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقته مع  . أ
  للتوجيه و التقرير  إطار، فيعتبر مجلس الوزراء (222من المادة  1الفقرة )رئاسة مجلس الوزراء

مستوي الحكومة و رئاسة الجمهورية، أما مجلس  علىوالبت في القضايا التي لم يفصل فيها 
 .1ومة فمهمته التسيير و التنفيذالحك

  و الفقرة الأولي من المادة 00لخامسة من المادة الفقرة ا)سلطة تعيين رئيس الحكومة و أعضائها ،
، رئيس الجمهورية هو الذي يعين ريس الحكومة و ينهي مهامه و هو الذي يعين (قبل التعديل 01

 .أعضاء الحكومة بعد قيام رئيس الحكومة باختيارهم
 ة السلط يمارس رئيس الجمهورية"من الدستور  211التنظيمية و طبقا للمادة  اتالإختصاص

المخصصة للقانون، يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي الذي  التنظيمية في المسائل غير
 "يعود لرئيس الحكومة

  سلطة التعيين، عندما كانت السلطة التنفيذية أحادية كانت سلطة التعيين لرئيس الجمهورية الذي
أصبحت سلطة التعيين موزعة بين  2111كان في الوقت نفسه رئيسا للحكومة، منذ مجيئ دستور 

رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة مع رجحان واضح لصالح الأول، يعني أن سلطات رئيس 
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في مجال التعيين أوسع بكثير من سلطات رئيس الحكومة في المجال نفسه، فالوظائف الجمهورية 
التي يعين فيها رئيس الجمهورية موجود في الدستور و القسم الاخر نجده في  و المناصب

 .المرسوم
  للقوات المسلحة للجمهورية و هو الذي  الأعلىالصلاحيات العسكرية، رئيس الجمهورية هو القائد

هذه الصلاحية الدستورية (00الفقرة الأولي و الثانية من المادة )سؤولية الدفاع الوطني م يتولى
صلاحية التعيين في الوظائف العسكرية، تسمح طبعا لرئيس الجمهورية أن يحتفظ  الى بالإضافة

 .وميال الى 2103لنفسه بمنصب وزير الدفاع و هو ما حدث بانتظام تقريبا منذ دستور 
  الصلاحيات الدبلوماسية، لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في مجال السياسة الخارجية و

تنفيذها  علىالعلاقات الدولية للبلاد، فهو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها و يشرف 
 المرتبطة بها اتالإختصاصو يمارس ضمن هذه الصلاحية الشاملة كل ( 00من المادة  6الفقرة )

أوراق  إستلامو  مهامهم، إنهاءمن تعيين وزير الخارجية و السفراء و المبعوثين فوق العادة و 
الفقرة الأخيرة من المادة )مهامهم  إنهاءالممثلين الدبلوماسيين الأجانب في الجزائر و أوراق  إعتماد

 1الفقرة )لبرلمان ا بعد موافقة اعليهالدولية و يصادق  الإتفاقياتو الذي يبرم المعاهدات و ( 01
 (.262و المادة  00من المادة 

 :صلاحيات رئيس الجمهورية في علاقته مع البرلمان . ب
 الرئيس و عمل البرلمان: أولا 

  1(221المادة )البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية  إستدعاءصلاحية. 
  و يتعلق حق الحل المقابل لمسؤولية الحكومة أمام الغرفة السفلي من ( 211المادة )حق الحل

رئيسي الغرفتين،  إستشارةمع وجود قيود شكلية تتمثل في ( المجلس الشعبي الوطني)البرلمان 
الحل أو تنظيم  علىقدام لس الأمة، و رئيس الحكومة قبل الإالمجلس الشعبي الوطني و مج

 .تشريعية مسبقة إنتخابات
  يمكن " أنه  علىمن الدستور  211المادة  عليهالبرلمان و هذا ما نصت  الىحق توجيه خطاب

بيان للغرض من ذلك الخطاب و لا من دون " البرلمان الىرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا 
 .المرتبطة به اتجراءالإ
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 و يعتبر بمثابة التدخل الأول للرئيس في العملية ( من الدستور 213المادة )و النشر  صدارالإ
ه بمرسوم إصدار لا بعد إنون نافذا و النشر و لا يصبح القا صدارالتشريعية يتم عن طريق الإ

عطاء أمر النشر و تنفيذه من قبل إ عبارة عن عملية مادية تتمثل في  رئاسي، أما النشر فهو
 .المعنية من خلال الجريدة الرسميةالمصالح 

  رئيس  الى، عند وصول القانون الذي أقره البرلمان (210المادة )قراءة ثانية  إجراءحق طلب
القانون المذكور، في هذه  علىه، يمكن أن يكون للرئيس اعتراضات إصدار الجمهورية من أجل 

ر فيه عن طريق مناقشة جديدة و عادة النظإ ن يطلب من المجلس الشعبي الوطني الحالة بإمكانه أ
 .تعديل محتمل و تصويت جديد، هذا ما يسمي بالقراءة أو المداولة الثانية

 مكانية دستورية و هي عدم طلب قراءة ثانية بل إناك ه( 233المادة )المجلس الدستوري  إخطار
كان الاعتراض بحجة أن النص مخالف للدستور، بإحالة هذا النص  إذاقيام رئيس الجمهورية، 

 .خطاردي دستوريته و هذا ما يسمي حق الإالمجلس الدستوري من أجل النظر في م على
  منذ بداية التجربة الدستورية كان لرئيس الجمهورية حق التشريع  (211المادة )التشريع بأوامر

الذي سحب هذه السلطة من  2111ال نجده في دستور بأوامر، الاستثناء الوحيد في هذا المج
من  شيئيرئيس الجمهورية، يبدوا أن ذلك كان تعبيرا عن رغبة المؤسس الدستوري في تحقيق 
 .1الفصل الجامد بين السلطات الذي يقتضي أن تكون سلطة التشريع بكاملها للبرلمان وحده

  تحكيم الشعب في موضوع  الإستفتاءو يقصد ب (00من المادة  1الفقرة ) الإستفتاء الىحق اللجوء
ستطاعته ممارسته من غير قيد و إلطات رئيس الجمهورية الحاسمة و به من سيلإمعين، و اللجوء 

لتجاوز  الإستفتاء الىيمكن أن يتم في ظروف و حالات متنوعة من هذه الحالات اللجوء  الإستفتاء
  .ة برلمانية لمشروعهمعارضكان رئيس الجمهورية يتوقع  إذاالبرلمان 

  تأتي المبادرة بالتعديل من رئيس الجمهورية و بعد أن يصوت ( 201المادة )تعديل الدستور
 .نص تشريعي علىنفسها المتبعة أثناء التصويت  اتجراءمشروع التعديل حسب الإ علىالبرلمان 

لرئيس الجمهورية ثلاث صلاحيات  :القضائيةصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقته بالسلطة . ج
 :القضائيةفي علاقته مع السلطة 
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  العفو من  إصدارو حق ( 200من المادة  0الفقرة )العفو و تخفيض العقوبات  إصدارحق
الصلاحيات التقليدية لرئيس الدولة سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية، يمارسها بوصفه 

حق العفو حق تخفيض العقوبات أو  الىالجزائري أضيف  قاضي القضاة في الدولة، في النظام
 .ستبدالهاإ
  الأعلىو يرأس رئيس الجمهورية المجلس ( 210-211المواد )رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 

طة للقضاء، هذا المجلس يقرر تعيين القضاة و نقلهم و سير سلمهم الوظيفي و يتم ذلك تحت سل
للقضاء  الأعلىرئيسه الذي هو رئيس الجمهورية و من الصلاحيات الأساسية و التقليدية للمجلس 

 .1أيضا أنه يبدي رأيا استشاريا قبلا لرئيس الجمهورية قبل قيام هذا الأخير بممارسة حق العفو
 نسجل في هذا المجال ( 233و  231المادة ) رئيس الجمهورية تجاه المجلس الدستوري  صلاحية

التسعة، رئيس المجلس و أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري 
 .الهيئةهذه  إخطارنه له الحق في أعضائه و أ اثنين من 

 اديةصلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف الغير الع. 1

شديد في الأمن لعام أو عوامل تحول دون تضطراب واضح و إتتميز الظروف غير العادية بوجود 
سير المؤسسات سيرا عاديا منتظما أو تهديد يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية أو أمن البلاد 

 .و الدولة و حرمة التراب الوطني

 العادية يمكن لرئيس الجمهورية أن يقررمن الناحية الدستورية، و بحسب خطورة الظروف غير 
الحالات المعبرة عن وجود ظروف غير عادية و الواردة حصرا في الدستور و هي حالة الطوارئ 

أو حالة التعبئة العامة أو حالة الحرب، تختلف هذه الحالات فيما  ستثنائيةأو الحصار أو الحالة الإ
 .الحريات العامة علىو تأثيرها عمل المؤسسات  علىبينها من حيث درجة خطورتها 

صاحب السلطة في تقرير هذه الحالات هو رئيس الجمهورية و هو ملزم باحترام الشروط الدستورية 
 إستشارةشروط موضوعية و شروط شكلية تتمثل ب الىالمتعلقة بكل واحدة منها، و التي تنقسم 

 .جهات معينة محددة مذكورة في الدستور
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 (66و  61المادتان )الحصار حالة الطوارئ و حالة  . أ

في السابق كانت حالة الطوارئ تعرف بحالة الأحكام العرفية، و هي واحدة من الصلاحيات غير 
واسعة، تحد من حقوق و حريات الأفراد، و هذا  إختصاصاتالعادية، التي تمنح للسلطة التنفيذية 

ريات الأشخاص، سواء قييد حلكون القانون الذي ينظم حالة الطوارئ هو قانون خاص يمكنه من ت
 .1و في المرور بمناطق معينةأو في التظاهر، أفي المجتمع، 

 عثمان، حيث ه محمد فتوح محمدإعتمدالذي  الىو بخصوص مفهوم هذه الحالة، نور التعريف الت
حماية للمصالح الوطنية  نها نظام قانوني، يتقرر بمقتضي قوانيين دستورية،أعرف حالة الطوارئ ب

و مؤقته، لمواجهة حالات طارئة لا تتلاءم مع القوانيين  إستثنائيةلا بصفة إها يالو لا يلجأ 
 .2العادية

هاتان الحالتان قريبتان من بعضهما، من الفروق الأساسية بينهما أن حالة الطوارئ تتميز   
تقيد الحريات العامة، لكن الحكم يبقي  اليبالتبتوسيع سلطات الشرطة في مجال حفظ الأمن و 

 الىالجيش بالإضافة طبعا  لىإنتقال السلطة إمدنية، أما حالة الحصار فتتميز ببأيدي السلطات ال
 .العمل السياسي إيقافتقييد أشد للحريات العامة و 

 من الدستور وجود ضرورة ملحة 12الشرط الموضوعي واحد لقيام الحالتين، و هو طبقا للمادة 
الحالتين  إحديالحالتين، يستنتج من هذا أن قيام رئيس الجمهورية بتقرير  إحدىتقرير  الىتدعو 

كانت  إذاتقديره الخاص و المرتبط طبعا بدرجة الضرورة الملحة فهو الذي يقدر ما  علىيتوقف 
 علان، أما الشروط الشكلية لإالضرورة الملحة القائمة تستدعي حالة الطوارئ أم حالة الحصار

رئيس المجلس الشعبي  إستشارةالمجلس الأعلى للأمن، و  إجتماعحالة الطوارئ أو الحصار فهي 
 .س مجلس الأمة و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري يالوطني و رئ

تقرير حالة الطوارئ أو حالة الحصار من الصلاحيات الشخصية لرئيس الجمهورية لكنه بموجب 
لا بموافقة تين لمدة معينة لا يمكن تجاوزها الحال ىإحدلا بد أن تقرر  من الدستور 12المادة 
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و لا ... حالة الطوارئ أو حالة الحصار، لمدة معينة...... يقرر رئيس الجمهورية "  :1البرلمان
لا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين إيمكن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار 

   .(من الدستور 12المادة )" معا

 (من الدستور 61المادة ) ستثنائيةالحالة الْ . ب

، و لكنها أوردها في صياغة عامة تنطوي ستثنائيةالحالة الإ لقد حاول المؤسس الدستوري أن ينظم
بحيث لم يحدد ماهيتها و ترك مسألة تفسيرها و تقديرها من صلاحيات ، 2نوع من الغموض على

قرارات لها قوة القانون  إصدارك إستثنائيةتدابير  إتخاذرئيس الجمهورية، هذا الأخير خوله الدستور 
 .بوصفه ممثل للشعب، و حامي الدستور و القاضي الأول للبلاد

وقعت أو توشك أن تقع و تصيب مصالح  إخطاريدور حول وقائع  ستثنائيةاذن فمفهوم الحالة الإ
، تدفع برئيس الجمهورية المخول دستورا ...و الحريات ستقلالحيوية في البلاد كالمؤسسات و الإ

منع  حتىقرارات لها قوة القانون و   إصدارك) اتإجراء تخاذبتقدير خطورة الأوضاع، لإ
 ...(ات و المظاهراتجتماعالإ

أوضاعا أشد خطورة من الحالتين السابقتين، و تقرر عندما تكون البلاد  ستثنائيةتصادف الحالة الإ
 .3ترابها سلامة ها أوإستقلالمهددة بخطر واضح يستهدف مؤسساتها أو 

، لا تكون الضرورة الملحة كافية ستثنائيةفي ما يخص الشروط الموضوعية لتقرير الحالة الإ
المؤسسات الدستورية للبلاد أو " خطر داهم يوشك أن يصيب "ها بل لا بد من وجود علانلإ

رئيس المجلس الشعبي  إستشارةأما الشروط الشكلية لتقريرها فهي  ها أو سلامة ترابها،إستقلال
مجلس الوزراء و المجلس  الىستماع مة و المجلس الدستوري، و الإالوطني و رئيس مجلس الأ

 .الأعلى للأمن

، لا تكون الضرورة الملحة كافية ستثنائيةفي ما يخص الشروط الموضوعية لتقرير الحالة الإ
د أو المؤسسات الدستورية للبلا"  خطر داهم يوشك أن يصيب"بل لا بد من وجود  هاعلانلإ
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رئيس المجلس الشعبي  إستشارةأما الشروط الشكلية لتقريرها فهي  ها أو سلامة ترابها،إستقلال
مجلس الوزراء و المجلس  الىالوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري، و الاستماع 

 .للأمن الأعلى
رئيس الجمهورية الذي  الىانتقال سلطة التشريع  الىأنها تؤدي  ستثنائيةمن نتائج الحالة الإ

من الدستور  211صياغة المادة يمارسها في تلك الفترة عن طريق التشريع بأوامر و يفهم من 
غير خاضعة لشرط  ستثنائيةأن الأوامر المتخذة في فترة الحالة الإ المتعلقة بسلطة التشريع بأوامر

الأوامر المتخذة في حالة الشغور  الىلغاء كما هو الأمر بالنسبة الموافقة من قبل البرلمان تحت الإ
 .و في ما بين الدورات البرلمانية

 (69المادة )حالة الحرب  . ت

لا بين دول ذات سيادة و هذا ما يفرقها عن الاضطرابات الداخلية مثل إو الحرب لا تنشب 
كل ما  الىللرئيس  ستثنائيةالإ اتالإختصاصالعصيان المسلح، الحرب الأهلية و التمرد، و تمتد 
 .1يمت للحرب بصلة أو يؤثر في مجرياتها و تطوراتها

كما يجب التفرقة بين الحرب الهجومية و الحرب الدفاعية، فالأولي تتطلب موافقة البرلمان بغرفتيه، 
البلاد، مثلما  علىحالة الضرورة هي التي تفرضها باعتبار ان وقوع عدوان خارجي  فإنأما الثانية 
و  إجتماع نتظارإالحرب الدفاعية دون  إعلانالرئيس ملزم ب فإنمن قبل فرنسا،  2167حدث في 
ن سرعة العدوان الخارجي تتطلب السرعة في مواجهته أعتبار إالهيئة التشريعية ب إستشارةموافقة و 
 .عاجلة يتخذها رئيس الجمهورية اتإجراءبواسطة 

من  11هذه الحالة هي الأشد خطرا، الشروط الموضوعية لتقريرها حسب ما ورد في المادة 
وشك الوقوع و يكون ذلك بمفهوم العدوان  علىالبلاد أو كونه  على علىالدستور هي وقوع عدوان ف

ي كما عرفه هذا الميثاق أما الشروط الشكلية فهي بموجب المادة نفسها أمم المتحدة، في ميثاق الأ
رئيس المجلس الشعبي  إستشارةالمجلس الأعلى للأمن و  الىمجلس الوزراء و الاستماع  إجتماع

 .الوطني و مجلس الأمة
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رئيس  إستشارةالمجلس الأعلى للأمن و  الىمجلس الوزراء و الاستماع  إجتماعدة نفسها الما
 .1المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

ة مستمد مباشرة من الالبرلمان في هذه الح إجتماعيجتمع البرلمان وجوبا في حالة الحرب و 
 إيقافطلب من جهة معينة كرئيس الجمهورية مثلا و ذلك بالرغم من  علىالدستور و لا يتم بناء 

 .العمل بالدستور طيلة حالة الحرب
و يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب للأمة يعلمه فيه بدخول الحرب و هو تصرف 

ن ت فلا بد مو حياتهم في جميع الحالا المواطنينحريات  على آثارضروري لأن حالة الحرب لها 
 .الحرب إعلان الىالوضع  للإعلام وبالضرورة لتقديم مبررات اللجوء  علىطلاعهم إ

و تولي  (13الفقرة الأولي من المادة )ستور العمل بالد إيقافالحرب  علانلإمن النتائج المباشرة 
 علىالعمل بالدستور لا يعني ان نشاطاها يصبح متوقفا  إيقافو  رئيس الجمهورية جميع السلطات

تقدير رئيس الجمهورية صاحب كل السلطات في فترة الحرب فبإمكانه ان يترك المؤسسات تعمل 
 .2ا و حدودا لعملهاإطار كما كانت أو يرسم 

انتهت المدة الرئاسية خلال تلك الفترة بقي الرئيس  إذارئاسية في فترة الحرب،  إنتخاباتلا تجري 
وقع شغور  إذاو ( 13الفقرة الثانية من المادة )تنتهي هذه الحالة  حتىالعادي في منصبه وجوبا 

خر له تولي رئيس مجلس آلجمهورية أو وفاته أو حدوث مانع رئيس ا إستقالةفي المنصب بسبب 
الأمة بوصفه رئيس الدولة الصلاحيات التي يقتضيها تسيير البلاد و حالة الحرب بنفس الشروط و 

 .ئيس الجمهوريةالكيفيات التي يعمل بها ر 
أن رئيس الجمهورية يوقع  10ذ ورد في المادة إالحرب  إنهاءمنح الدستور رئيس الجمهورية سلطة 

ممارسة هذه السلطة لأن  من التقييد في شيءالخ، و لكن مع ...اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم 
و المعاهدات المتعلقة  الإتفاقياتمجلس الدستوري في ال ئيسلزمه في الوقت نفسه بتلقي ر أالدستور 

و  1الفقرتان )ا عليهكل غرفة في البرلمان من أجل الموافقة الصريحة  علىبهما و عرضها فورا 
 (.10من المادة 6
 
 

                                                           

.126 ، صسابقصالح بلحاج، مرجع   1  
.502، ص  سابقمرجع صالح بلحاج،   2  
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 المبحث الثاني

 6161و 6191صلاحيات رئيس الجمهورية في دستوري 

 فيه رئيس الجمهورية على جميع الصلاحيات للسلطة يعتبر النظام الرئاسي نظاما سياسيا يستحوذ

 رئيسا للدولة، و الى جانب هذه الصلاحيات يعتبر المسؤول على سير الحكومة و بإعتبارهالتنفيذية 
 أجهزتها المختلفة ، وعلى إستمرارية المرافق العامة ، و الجزائر من خلال مسارها الدستوري كرست

 .لنظام يقترب للنظام الرئاسي

بقيت صلاحياته مهيمنة في السلطة  1717 و 1723لاحيات رئيس الجمهورية في دستوري ص 
أما في دستور  1723في دستور  التنفيذية رغم عودة تسمية الوزير الأول و بعض صلاحياته

الوزير و رئيس الحكومة ، و  تسمية كل من 1717المؤسس الدستوري في تعديل  إعتمد 1717
مانية و الأغلبية البرل لوزير الأول أو رئيس الحكومة بطبيعة علاقةيرتبط هذا التوصيف أي ا

  .الأغلبية الرئاسية 

 المطلب الأول

 6191صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  

تجسد وحدة الدولة واستمراريتها هو الذي  عليا ون ظهور مؤسسة رئاسة الجمهورية كسلطة أولى إ
 غلبأ ل رئيس الجمهورية للسلطة في كون حتلاإالدستور، إذ يرجع  يفسر انفرادها بحماية الدولة و

 المجاليننه يحتكر المجال التنفيذي كما يختص ويحتكر أصلاحياته مستمدة من دستور فنجد 
 .التشريعي والقضائي

 :صلاحية الرئيس في السلطة التنفيذية-1

رئيس الجمهورية بمنزلة معتبرة إذ ينفرد بالسيطرة السياسية من جهة ومن جهة أخرى بالهيمنة  يتمتع
السلطوية ويرد ذلك إلى وحدة السلطة والقيادة ناهيك عن فردية الهيئة التنفيذية في جانبيها الأسمى 

 .الين الداخلي والخارجييتمتع بصلاحيات واسعة في المج عليهدون منازع و  والفعلي

واسعة ومتعددة داخل  إختصاصاتلرئيس الجمهورية  1723لقد كرس التعديل الدستوري لسنة 
 :رئيس السلطة التنفيذية كما هي واردة في أحكام الدستور، منها ما يلي بإعتبارهالجهاز التنفيذي 
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رئيس الجمهورية يرأس  فإن 11723من التعديل الدستوري  12/1طبقا لما جاء في نص المادة 
القرارات  تخاذإمة و وذات أهمية بالنسبة للأ أساسيةمجلس الوزراء كجهاز يناقش فيه مواضيع 

المناسبة المعتمدة من الجماعة فتتخذ قرارات مناسبة على شكل جماعي بقيادة رئيس الجمهورية، 
رضه على مجلس الوزراء عداد مخطط عملها وتععليا كما تتولى الحكومة إ كالتعيين في الوظائف ال

وهذا المخطط يعتبر ترجمة حقيقة لبرنامج رئيس الجمهورية، مما يسمح له بتعديله أثناء عرضه 
في تبعية  هأعضاءفالحكومة تمارس سلطات شكلية فقط ويبقى  بالتالي ومن طرف الحكومة  عليه

 .2ةعليصاحب السلطة الف بإعتبارهوخضوع لتوجيهات الرئيس 

المهاء لكل من الوزير الأول وأعضاء الحكومة  إنهاءالجمهورية بصلاحيات التعيين و يتمتع رئيس 
تعين الوزير الأول في النظام السياسي الجزائري من طرف  ءنهاإكما يتمتع بتعيينات أخرى  و 

هم صلاحيات التي يحوزها الرئيس في جميع الدساتير جمهورية إذ تعتبر هذه السلطة من أ رئيس ال
الذي لم يعطي هذه الصلاحية له ولكن في التعديل الأخير نجد أن سلطة  2136ستور د بإستثناء

كان  إذاالمطلقة،  رئيس الجمهورية مقيدة في تعيين الوزير الأول بعدما كانت له السلطة التقديرية و
أن يكون شخص غير حزبي  ليس شرطا أن ينتمي هذا الأخير إلى حزب الأغلبية في البرلمان أو

ختيار  يوجد نص قانوني صريح يفرض شرط إنه سواء من الأغلبية أو من الأقلية فلاي أمما يعن
يعين الوزير الأول " على  1723من التعديل الدستوري  12/1الوزير الأول، حيث نصت المادة 

" نلاحظ أن المؤسس الدستوري في هذه المادة عبارة  وبالتالي" الأغلبية البرلمانية  إستشارةبعد 
إذ يسهل هذا الحكم الدستوري الجديد للأغلبية البرلمانية مناقشة عمل .." الأغلبية البرلمانية إستشارة

الحكومة، وإقراره يجعل الوزير الأول عمله في جو التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة 
يجوز أن يفوض غيره  لا بالتالي والتشريعية، ألا أن هذا التعديل حافظ لرئيس الجمهورية وحده 

من التعديل الأخير للدستور فهي صلاحية مطلقة يستأثر بها  272للقيام بذلك طبقا لنص المادة 
ه من يملك فإنالرئيس وبصفة انفرادية مهما كانت الظروف واستنادا إلى قاعدة توازي الأشكال 

 الإختصاصية صاحب رئيس الجمهور  فإنها ومصداقا لهذا القول إنهاءسلطة التعيين يملك سلطة 

                                                           
 يتضمن التعديل الدستوري  72-23من القانون رقم  12/71المادة   1
، جامعة 71أبحاث قانونية وسياسية، عدد، مجلة 1723رئيس الجمهورية في الظروف العادية طبقا للتعديل الدستوري  خلاف فاتح، سلطات  2

 .221، ص 1723محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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يعين الوزير ": اليالحمن الدستور  1/12تضمنته المادة  هذا مامهام الوزير الأول  إنهاءفي 
 .1"وينهي مهامه... الأول

إن سلطة رئيس الجمهورية لا تقتصر فقط على تعيين   مهامهم إنهاءو تعيين أعضاء الحكومة 
 وإنماهذا التعديل للوزير الأول اختصاص إعداد قائمة الوزراء،  الوزير الأول بل تشمل كذلك تعيين

من طرف رئيس الجمهورية الذي له  الإختصاصأكد ممارسة هذا  أعضاء الحكومة، حيث لم يمنح
يعين رئيس : منه التي ننص 2/16، حسب المادة  ستشارةسبيل الإ أن يعود إلى الوزير الأول على

ولاشك أن ذلك سيترتب عنه إضعاف ، "الوزير الأول إستشارةبعد  الجمهورية أعضاء الحكومة
مواجهة الطاقم الحكومي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباط كل أعضاء  مركز الوزير الأول في

 .2الحكومة برئيس الجمهورية

 من الوزير إقتراحمهامهم، وذلك يكون ب إنهاءكما خول له أيضا المؤسس الدستوري صلاحية 
 يترجم بإقالة كل أعضاء يتنفيذ مخططها أو في حالة إحداث تغيير حكومالأول، بسبب عدم 

 ، كذلك في حالة فشل الحكومة في تطبيق سياسة رئيس الجمهورية ولم تحسن ضمان"الحكومة 
 .السير العادي لمؤسسات الدولة

  :السلطة التنظيميةصلاحية الرئيس في  -6

 اللاحصري فهو التنظيم المستقل العام ومنح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية اختصاص 
 من 2/216غير مقيد في ميدان معين أو مجال معين ، إذ يتبين ذلك من خلال قراءة المادة 

المسائل  يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في: التي تنص على 1723 التعديل الدستوري 
التنظيمية  أطلق العنان للسلطة غير المخصصة للقانون، مما يعني أن المؤسس في هذه المادة

تعديل  من آخر 212و 217المستقلة وفي ذلك حصر دور البرلمان في التشريع في المادتين 
لرئيس  دستوري، أي أن كل المجالات التي تخرج عن اختصاص البرلمان تصبح مجالا تنظيميا

التنظيمية لرئيس  سلطةوال كان مجال التشريع مفتوحا أمام البرلمان 2136الجمهورية، ففي دستور 

                                                           
 .يتضمن التعديل الدستوري  72-23من القانون رقم  12/1المادة   1
 ،73، مجلة الباحث الأكاديمية للدراسات الأكاديمية، عدد 1771المعدل سنة  2113عبد اللاوي زينب، مكانة الوزير الأول في دستور   2

 .111، ص 1721جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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البرلمان مقيد في  مجال تشريع فإنالجمهورية كانت استثناء، أما في باقي الدساتير الجزائرية 
 .مجالات حددها الدستور

  سلطة رئيس الجمهورية في المجال العسكري -1 

 لسنةا في ظل التعديل الدستوري عليهإن أهم سلطة يتمتع بها رئيس الجمهورية وقد تم التأكيد 
 منح الدستور لرئيس حيث ئف المدنية والعسكرية في الدولةهي سلطة التعيين في الوظا 1723

 من التعديل 1/11في هذه الوظائف، طبقا للمادة  ة حصة الأسد فيما يتعلق بالتعيينالجمهوري
 الوظائف... يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية: تنص التيالدستوري الأخير 

 .الدولة والعسكرية فيمدنية ال

 رئيس الجمهورية فيفجعل من المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة السياسية المدنية المتمثلة 
 من 1,2/12، وفي هذا الصدد نجد المادة قواعد خاصة ومتخصصةبالرغم من أنها تحكمها 

 القائد الأعلى للقوات المسلحة"نصت على أن رئيس الجمهورية هو  1723التعديل الدستوري 
 1.، فهو بهده الصفة لا يقرر ولا يوجه فقط في مسائل الدفاع الوطنيالوطنيومسؤول عن الدفاع 

  رئيس الجمهورية لمجال إبرام المعاهدات الدولية إحتكار-4

ا عليه ، كما نصتالمعاهدات إبرامرية له صلاحية تقر معظم دساتير الدول بأن رئيس الجمهو 
صلاحية إبرام  ، وفي الجزائر منح المؤسس الدستوري 2فاقية فيينا لقانون المعاهداتمن ات 1/0المادة

مما لا يمكنه  ا لرئيس الجمهورية وحده وهو اختصاص أصلي لهعليهالمعاهدات والتصديق 
الرئيس دون مشاركة من ، فينفرد بها لاحية لأي سلطة أخرى أو شخص آخرتفويض هذه الص
الأصيل لرئيس  الإختصاص، ونجد تأكيد وتكريس من وزير الشؤون الخارجية الوزير الأول أو

من التعديل الدستوري  1/12ه لهذا المجال في نص المادة إحتكار إبرام المعاهدات و  الجمهورية في
، وكذلك 2/222المادة ، وكذا " اعليهمعاهدات الدولية ويصادق يبرم ال: "نص علىت التي 1723

                                                           
 .31، ص 1771بلقاسم أحمد، القانون الدولي العام، المفهوم والمصادر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   1
الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي  هايلإ، انضمت 2131ماي  16من اتفاقية فينا حول المعاهدات الدولية المبرمة في  0/1المادة   2
 .2110أكتوبر،  21، صادرة في 11، جريدة رسمية 2110أكتوبر  26المؤرخ في  10/111
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، إذ يعتبر التصديق على المعاهدات الدولية إحدى أهم من التعديل الدستوري  149 المادة
 .1تكوين القانون  فيلأنه يعكس بصورة حقيقية كيفية مساهمة رئيس الجمهورية  هإختصاصات

  الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية-9

رئيس  توسيع حلقة السمو الرئاسي، من خلال بسط يدعلى  1723عمل التعديل الدستوري لسنة 
منح له  الجمهورية المطلقة على السلطة التشريعية، وذلك من خلال الصلاحيات التشريعية الواسعة

إضافة  الممنوحة له، حيث (أولا)ات من شأنها التدخل في العملية التشريعية يلآالمؤسس الدستوري 
  .(ثانيا)ثير على السلطة التشريعية ات أخرى تمكنه من التأيلآإلى منحه 

  مدى مساهمة رئيس الجمهورية في التدخل في العملية التشريعية-أولا

  سنةلعلى المحافظة على الوضع الذي كرسه دستور  1723سعى التعديل الدستوري لسنة 
 فيما يتعلق بالسلطات المخولة لرئيس الجمهورية المساهمة في التدخل في العملية 2113

 :يليالتشريعية، مع إضافة بعض الخصوصيات، منها ما 

  الْبقاء على انفراد رئيس الجمهورية بسلطة التشريع بأوامر. أ

الجمهورية  الأصل أن سلطة التشريع من اختصاص البرلمان، لكن في حالات معينة يجوز لرئيس
، وبالعودة إلى التنفيذ و بيده سلطة التشريع ، وفي هذه الحالةيتولى هذه المهمة بموجب أوامر أن

دستور  بإستثناء بأوامر الدساتير الجزائرية نجدها كلها منحت لرئيس الجمهورية سلطة التشريع
2111. 

  الماليالتشريع بأوامر في المجال  .ب

ه قيد ة يكون من طرف البرلمان، لكن المؤسس الدستوري يالالأصل في المصادقة على قانون الم
والسياسية  نتهاء هذا الأجل نتيجة الصراعات الحزبيةإحالة  ففي، إيداعهيوم من تاريخ  01بمدة 

تتطلبها أموال  التيستعجال ، وذلك نظرا لطبيعة الإبغرفتيه يتدخل رئيس الجمهوريةفي البرلمان 
 .الحسنلا تتعطل المرافق العمومية عن السير  ىالدولة ولك

                                                           
في القانون العام، كلية الحقوق،  بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير  1

  36، ص 1771تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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  القوانين إقتراح حق. ج

 كتمالها إلى ميلاد النصإالتشريعية التي يؤدي  اتجراءمن أول الإ المبادرة بالقوانين تعتبر
 136 حيث تنص المادة التنفيذية مع السلطة التشريعية التشريعي، وهي صلاحية تتقاسمها السلطة

الأمة حق  على أنه لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس 1723من التعديل الدستوري 
 .بالقوانينالمبادرة 

 من المادة أعلاه أن المؤسس الدستوري منح حق المبادرة بالقوانين للوزير الأول والنوابيفهم 
 وأعضاء مجلس الأمة، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن دور رئيس الجمهورية في مجال المبادرة

 لىشترطت مرور هذه القوانين عإمن هذه المادة نجدها  6ى الفقرة لكن بالعودة إل ،بمشاريع القوانين
 ، وكما هو معلوم أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء، ونتيجة ذلكءمجلس الوزرا

 ، مما يعني أن رئيسالوزراءسيطرة رئيس الجمهورية على المشاريع التي تعرض على مجلس 
 .1الجمهورية المكلف الوحيد بإعطاء تأشيرة مرور هذا المشروع أو رفضها

  القوانين ونشر إصدار سلطة في الجمهورية رئيس تحكم .د

 ينفرد قانوني تصرف وهو التنفيذية، الصيغة لكسبه التشريع ميلاد شهادة بمثابة القانون  إصدار يعد
 ه،صدار لإ القانون  تسلمه تاريخ من ابتداء يوم 67 بأجل مقيد الأخير وهذا الجمهورية، رئيس به

 صدور قبل الدستوري  المجلس خطاربالإ المختصة السلطات من سلطة أخطرت إذا أنه غير
 يلزم دستوري  نص يوجد لا لكن الدستوري  المجلس ذلك في يفصل حتى الأجل هذا يوقف القانون 
 الجمهورية رئيس إصدار وبعد ،الإختصاص لهذا إيجابي غير تعامل أي على الجمهورية رئيس

 يعلم مادي تصرف عن عبارة والنشر نافذ، ليصبح منه بأمر الرسمية الجريدة في نشره يتم للقانون 
 رئيس ختصاصإ على صراحة ينص لم الدستوري  المؤسس ،لكن القانون  هذا بوجود الكافة الرئيس

 . ذلك لنا يثبت الممارسة واقع أن إلا القوانين، بنشر الجمهورية

  البرلمان إلى خطاب توجيه حق .ه

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  دكتوراه في القانون العام حبشي لزرق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة  1

  .212ص  ،1726/1721أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 بين المباشر غير للاتصال تقليدية وسيلة وهي الجمهورية لرئيس تقديرية سلطة الحق هذا يعتبر
 المادة بموجب الجمهورية لرئيس الحق هذا منح الدستوري  والمؤسس والبرلمان، الجمهورية رئيس
 خطاب يوجه أن الجمهورية رئيس يمكن: على بنصها 1723 لسنة الدستوري  التعديل من 213
 به، المرتبطة اتجراءالإ ولا الخطاب، ذلك من الغرض تبين لم المادة هذه أن ابلا البرلمان، إلى
 رئيس قيام الخطاب القصد أن السلطات بين الفصل لأنظمة الدستورية ديالالتق في المعلوم لكن

1بالاستجابة لها البرلمان يقوم أن يتمنى رغبات على البرلمان طلاعبإ الجمهورية
. 

 المطلب الثاني

 6161صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 

 سلطات الثلاث وحتىجملة من الصلاحيات سواء في الب 1717يتمتع رئيس الجمهورية في دستور 
  .المؤسسات الدستورية في النظام بذلك على التوازن المفترض بينمجالات أخرى مما يؤثر 

مكانة قوية ويتمتع بسلطة معتبرة في الحالات  1717ويكتسي الرئيس الجمهورية في دستور 
يتولى رئيس الجمهورية في الحالات غير العادية صلاحيات واسعة وتقديرية لا تقيدها كما العادية، 

ستبداد والتعسف المحتمل التي لا يمكنها أن تشكل مانعا للإبعض القيود الإجرائية والشكلية  سوى 
  .الظروف في مثل هذه

  صلاحيات رئيس الجمهورية المجال التنفيذي: أولا

تتجاوز ذلك إلى المجال  هصلاحياتمحور نظام الحكم دستوريا ف ن الرئيس الجمهورية هوولأ
والسلطة  التشريعي والقضائي والمجال الدبلوماسي، وتتمثل أهم هذه الصلاحيات في التعيين

 ي الوطني، إضافة إلى سلطات خاصة به فيبالمجلس الشع التنظيمية، والتشريع بأوامر، وحل
 2.والتعديل الدستوري  الإستفتاءمجال 

 

 
                                                           

الماستر في القانون  ماضي سفيان، سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر واتساع مجال اختصاصاته التشريعية، مذكرة لنيل شهادة  1
 .20ـ  ص 1723العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .21، ص مرجع سابقجعلاب كمال،   2
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 :صلاحية التعيين-1

أهم السلطات التي يمارسها رئيس تعتبر من العسكرية،  والوظائف المدنية ن سلطة التعيين في إ
ا عليهالجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية وتشمل هذه السلطة مجالا واسعا من الوظائف نصت 

إضافة إلى مواد أخرى، وتشمل هذه التعيينات وظائف هامة  1717 من الدستور 92 المادة
الحكومة، والوزراء، كما أنه يعين ثلث أعضاء مجلس الأمة، إضافة  كتعيين الوزير الأول أو رئيس

  .الدستورية إلى تعيين أربعة أعضاء من المحكمة

 ، والقضاة ورئيسييتولى رئيس الجمهورية علاوة على ذلك تعيين الأمين العام للحكومة، والولاة
ا، كما يعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة يعلمجلس الدولة والمحكمة ال

 إنهاءالممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق  إعتمادي مهامهم، ويتسلم أوراق هالخارج، وين إلى
الوظائف القضائية التي يعين إلى قانون عضوي تحديد  11الدستور بموجب المادة  مهامهم، وأحال

 1.فيها رئيس الجمهورية

 :السلطة التنظيمية المستقلة-6

 دستور من 212يتولى رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة، حيث نصت المادة 
. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون "على أنه  1717
تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة حسب  يندرج
أن المؤسس الدستوري يميز بين السلطة التنظيمية التي  ومن خلال نص المادة يظهر لنا". الحالة

تتعلق بوضع قواعد عامة ومجردة خارج المجالات المخصصة  يتولاها رئيس الجمهورية والتي
في تطبيق القانون وهو يعود للوزير الأول أو رئيس  بين المجال التنظيمي الذي يتمثلللبرلمان، و 

  .الحكومة

يوقعها  يتولى رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية عن طريق المراسيم الرئاسية التي و
 منفردا، وهذه السلطة تمنح لرئيس الجمهورية إمكانية وضع قواعد عامة ومجردة مستقلة عن

 تشريع وتجد مصدرها في الدستور مباشرة، ولا شك أن هذه السلطة تتجاوز مجرد تنفيذ القوانينال
 لرئيس الجمهورية عاما ومطلقا مقارنة الإختصاصوتوضيح كيفيات تطبيقها، وهو ما يجعل هذا 

                                                           
 .21، ص  مرجع سابقجعلاب كمال،   1
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البرلمان بالتشريع الذي تم تحديد مجالاته في الدستور، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ  ختصاصإب
 الإختصاصالسلطات ويمنح لرئيس الجمهورية دورا تشريعيا يفوق دور صاحب  الفصل بين

  .نالبرلما الأصيل بالتشريع وهو

 لنص المادةأخضع المؤسس الدستوري في الجزائر التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية طبقا 
الفقرة الثالثة، ولا يوضح هذا النص محل الرقابة التي تستهدف التنظيمات بالتحديد، وعلى  190

فبمجرد إخضاع المراسيم الرئاسية التنظيمية التي يصدرها رئيس الجمهورية لرقابة  أية حال
لمراسيم بالنسبة رقابة المشروعية العادية يمكن الاستنتاج بوضوح مكانة هذه ا الدستورية وليس إلى

لها نفس قيمة القانون من الناحية الموضوعية كونها تتعلق بسلطة  للقانون، ويمكن القول أنها
ومجردة استنادا مباشرة على نص الدستور، في حين تظل  رئيس الجمهورية في وضع قواعد عامة

  .قانونيهذه المراسيم أدنى من القانون من حيث الشكل، أي من حيث رتبتها ضمن الهرم ال

  : الوزراءرئاسة مجلس 3-

 نص الدستور على صلاحية رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء، كما نص على بعض
القرارات فيه، كما  إتخاذات يلآالسلطات التي تمارس داخله دون تحديد لنظام سير هذا المجلس و 

ات المجلس، غير أن رئيس إجتماعانعقاد  اتإجراءيوجد أي نظام داخلي يحدد كيفيات و  أنه لا
الذي يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء وذلك عن طريق الأمانة العامة للحكومة  الجمهورية هو

 .1التابعة لرئاسة الجمهورية التي تعد أحد المصالح

  التشريعي المجال في الجمهورية رئيس صلاحيات: ثانيا
 فله ،التشريعي المجال في الصلاحياتلرئيس الجمهورية العديد من  1717لقد أعطى دستور 

 . الوطني الشعبي المجلس حل إلى إضافة بالأوامر، التشريع اختصاص
  لها ثانية مداولة وطلب القوانين إصدار سلطة-1

 في نصت التي الدستور من 211 المادة حسب القوانين إصدار سلطة الجمهورية رئيس يتولى
 تاريخ من ابتداء يوما،67 ثلاثين أجل في القانون  الجمهورية يصدر رئيس" أنه على الأولى فقرته
 ". إياه تسلمه

                                                           
الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها على  1772يوليو سنة  11المؤرخ في  72-210نص المرسوم الرئاسي رقم   1

 . 1772/70/11مؤرخة في  17الأمانة العامة للحكومة، جريدة رسمية عدد 
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 المدة خلال القانون  إصدار عن الجمهورية رئيس امتنع لو فيما حلول أية الدستور يتضمن لا
 صدارلإ الجمهورية لرئيس أجل تحديد سبب 211 المادة نص خلال من أصلا يظهر ولا المحددة،
 مدة خلال للقانون  الرئيس إصدار عدم بجزاء يتعلق حكم أي تتضمن لا المادة أن طالما القانون 
 على 12 المادة في نص الذي 2136 دستور إلى الإشارة يمكن ذلك خلاف على يوما، الثلاثين

 المجلس هاإصدار  يتولى المحددة، المدة خلال للقوانين الجمهورية رئيس إصدار عدم حالة في" أنه
 ". 1الوطني
 إلى تصل إنها بل ،"ثانية مداولة" طلب مجرد الصدد هذا في الجمهورية رئيس سلطة تتجاوز
 ثلثي في تتمثل خاصة أغلبية لتجاوزه يتطلب الذي Veto التوقيفي بالاعتراض ىسمي ما ممارسة
 القانون  فحص لإعادة ثانية قراءة بطلب يتعلق لا الأمر فإن بذلك البرلمان، من غرفة كل أعضاء

 صدور عرقلة لأجل الجمهورية رئيس قبل من إليه اللجوء حالة في محاولة إنه بل فيه، الإمعان أو
 . وتعطيله القانون 

  بالأوامر التشريع سلطة-6
 211 المادة اعليه نصت التي اتجراءوالإ الشروط وفق بالأوامر التشريع سلطة الجمهورية لرئيس

 حالة في عاجلة مسائل في بأوامر يشرع أن الجمهورية لرئيس" بأنه فيها جاء والتي الدستور من
  ".الدولة مجلس رأي بعد البرلمانية، العطل خلال أو الوطني الشعبي المجلس شغور

 تفصل أن على الأوامر، هذه دستورية بشأن الدستورية المحكمة وجونا الجمهورية رئيس ويخطر
 من غرفة كل على اتخذها التي الأوامر الجمهورية رئيس ويعرض أيام عشرة أقصاه أجل في فيها

 . اعلي لتوافق القادمة الدورة بداية في البرلمان
  الوطني الشعبي المجلس حل سلطة-6

 انتهاء قبل الأمة ممثلي مهام إنهاء في التنفيذية السلطة حق البرلماني النظام في ونعني بالحل
 . جديد مجلس نتخابلإ مسبقة تشريعية إنتخابات إجراءو  لمهامهم، العادية المدة
 تنص حيث الوطني، يبالشع المجلس حل بسلطة الجمهورية رئيس 1717 دستور خصوقد 
 إجراء أو الوطني الشعبي المجلس حل يقرر أن الجمهورية لرئيس يمكن" أنه على 212 المادة

 الأمة، مجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس رئيس إستشارة بعد أوانها قبل تشريعية إنتخابات
 . "الحالة حسب الحكومة أو رئيس الأول، والوزير الدستورية، المحكمة ورئيس

                                                           
 .2136من دستور  12المادة   1
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 ينالوط يبالشع المجلس وجود إنهاء إلى يؤدي الذي الحل بين الجزائري  الدستور يزا يممو 
 هذا يبقى بحيث المجلس، بحل تقترن  لا التي المسبقة التشريعية نتخاباتالإ وبين عهدته، وانقطاع
 بذلكو  أشهر، ثلاثة أجل في المسبقة نتخاباتالإ إجراء حين إلى العهدة ممارسة في مستمرا الأخير
 إنهاءو  الوطني يبالشع المجلس حل إما: ينإجراء ينالاختيار  الشأن هذا في الجمهورية رئيس يملك

 مرسوم بموجب مسبقة تشريعية إنتخابات تنظيم إعلان وإما، الحل مرسوم بموجب فوريا العهدة
 1.اتجراءوالإ والأشكال الشروط بنفس يتخذ

 خلالها يجب التي القصوى  المدة تأجيل إمكانية على نص 1717 لسنة الدستوري  التعديل نإ
 رأي أحذ بعد وذلك أخرى، أشهر لثلاثة تمديدها يمكن إذ الحل، بعد التشريعية نتخاباتالإ إجراء

 نتخاباتالإ إجراء مدة تمديد تقرر التي الجهة صراحة الدستور يحدد ولم الدستورية المحكمة
 يمكن أنه أم ملزما قبليا إجرائيا شرطا الدستورية المحكمة رأي كان إذا وما المسبقة، التشريعية

 . الدستورية المحكمة إستشارة عبر المرور دون  المدة هذه تمديد
 :القضاء مجال في الجمهورية رئيس صلاحيات-1
 الجمهورية رئيس يملك تقليديا. القضاء مجال في الصلاحيات من بعدد الجمهورية رئيس يتمتع 

 العفو، إصدار حق" الجمهورية لرئيس أن 12 المادة من 1 الفقرة نصت حيث العفو ممارسة سلطة
 بإسقاط الجمهورية لرئيس تسمح تقليدية سلطة العفو ويعتبر ،"استبدالها أو العقوبات تخفيض وحق

 . إدانته ثبتت الذي المجرم عن استبدالها أو تخفيفها أو كلي بشكل العقوبة
 استبداله أو تخفيفه أو للعقاب الخضوع من المجرم إعفاء هدفه يكون  الذي الرئاسي العفو يختلف

 الفقرة 261 المادة لنص طبقا قانون  بموجب للبرلمان فيه الصلاحية تعود الذي الشامل العفو عن
 مشروعا، فعلا بذلك ليصير ما فعل عن الجريمة صفة نزع إلى الشامل العفو ويهدف السابعة،
 عنه المعفى فيصبح الوقت ذات في الجريمة وعن العقوبة عن الإعفاء الشامل العفو على ويترتب
 واقعة تظل حين في بالعقوبة إلا يتعلق فلا الرئاسي العفو أما أصلا، الجريمة يرتكب لم وكأنه

  الإدانة وحكم الجريمة ارتكاب
 . الرئاسي العفو من استفادته رغم سوابقه صحيفة في ومدونان المجرم حق في قائمين

 رئيس سلطة تقيد العفو من المستفيد بالشخص أو بالعقوبة تتعلق موضوعية شروط أية توجد لا
 إذ إجرائه، قبل للقضاء الأعلى المجلس إستشارة عليه يجب لكن العفو، ممارسة في الجمهورية

                                                           
 .21جعلاب كمال، مرجع سابق، ص   1
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 في قبليا استشاريا رأيا للقضاء الأعلى المجلس يبدي" أنه على الدستور من 211 المادة تنص
 ملزمة ليست هافإن ستشارةالإ بمجرد يتعلق الأمر كان إذاو ". العفو حق الجمهورية رئيس ممارسة
 . هاإلي اللجوء عليه يجب هفإن ذلك مع موضوعها، في للرئيس
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الثانيخلاصة الفصل   

 رئيس الجمهورية يعد المؤسسة الأساسية في النظام الدستوري الجزائري إذ من خلال ما إن
قدمناه اتضح لنا أنه يحتل مكانة مميزة من ناحية الممارسة السياسية في النظام السياسي الجزائري 

 .نظراً إلى قدرته الكبيرة في التأثير في العملية السياسية

التي كانت فيه تقسيم السلطة  2111مبدأ الثنائية من خلال دستور إن مع التبني المشرع الجزائري 
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، أمكن القول أن هذا التقسيم أدى إلى تخفيف من شدة 

 .تركيز السلطة في يد الرئيس و أصبحت الحكومة شريكا في تنفيذ السياسة العامة للدولة

و بقيت المتحكم  عليهكانت  فيذية على ماظلت السلطة التن 2113و بحلول دستور 
 1771في الممارسة السياسية ككل إلى غاية التعديلات التي تمثلت في تعديل   الفعليالحقيقي و 

الذي أعاد بدوره ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل و ذلك بإلغاء منصب رئيس الحكومة و 
استبداله بمنصب و زير أول ، إلا أنّ الملاحظ أن هذا الأخير يمكن دوره في تنفذ و تنسيق برنامج 

حيث يمكن القول أنه مقارنة بتعديل  1723رنامج الحكومة وصولا إلى دستور الرئيس وليس ب
أضاف بعض الصلاحيات للوزير الأول تمثلت في توقيعه للمراسيم التنفيذية و رئاسته  1771

يخوله لأن يكون قطبًا  للمجلس الحكومة و ذلك دون تفويض من رئيس الجمهورية ، إلا أنّ هذا لا
  .نفيذيمستقلا في الجهاز الت

على غرار باقي  1723و في سياق السلطة التنفيذية ضمن  التعديل الدستوري لسنة 
يميزها هي سعة صلاحيات رئيس  ما فإنالتعديلات الدستورية أو دساتير السابقة للجزائر 

قا من أن  هذا الأخير له أهمية بارزة الجمهورية سواء في الظروف العادية أو الغير عادية إنطلا
في الحياة السياسية و الدستورية نتيجة لتمتعه بعديد من الصلاحيات مقارنة بغيره بوصفه السلطة 

 .ا و الهيئة المقومة في البلاديعلال

و باقي الدساتير و التعديلات السابقة على ضرورة منح و  1723يتفق التعديل الدستوري لسنة 
تزويد رئيس الجمهورية بعدة صلاحيات للنهوض بمهامه الجسيمة و ذلك في الظروف العادية أو 

يتميز رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة النطاق كونها تمتد  1717أما في دستور  ستثنائيةالإ
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تملك في المقابل أي  حتى مجالات المؤسسات الأخرى لاسيما السلطة التشريعية التي لا لتشمل
  .في الحالات العادية إتساعاسلطات هامة تجاه رئيس الجمهورية الذي تزداد صلاحياته 
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المؤسسات هو رئيس الجمهورية و لم تطرح  علىنظام التعددية الحزبية كان المهيمن  نشاءإقبل 
البرلمان، فكان  علىمسألة مراجعة الدستور بحكم أن أعضاء الحزب الواحد هم من يسيطرون 

رئيس الجمهورية هو رأس الدولة و رئيس الحزب و وزير الدفاع، فلقد كان الرئيس أحمد بن بلة و 
ري بومدين يتحكمان عمليا بدون نصوص دستورية، فالرئيس بن بلة احتكر جميع الرئيس الهوا

الذي لم يدم العمل به  2136و شل العمل بدستور  ستثنائيةالإ اتجراءالسلطات من خلال الإ
غاية دستور  الىو حكم بدون دستور  2136طويلا و الرئيس بومدين رفض العمل بدستور 

و توفي بعده بعامين و جاء الرئيس الشاذلي بن جديد الذي كان رئيسا للدولة و رئيس  2103
حكومة " للحزب الواحد و كانت كل المؤسسات تحت سيطرة الحزب و كان ما سمي عصر 

 "الحزب

عي الأحادية السياسية لم توفر لرئيس الحكومة و لا المجلس التشري علىالدساتير القائمة  نإ
ة بحكم أن النظام الدستوري الجزائري يعطي لرئيس الجمهورية علية فيإستقلالصلاحيات حقيقية و 

في الحكومة و في برنامج الحكومة و في جميع مؤسسات  عليكل السلطات و فهو المتحكم الف
 .الدولة

ازدواجية السلطة  الىتقلت من احادية السلطة فإنلقد شهدت السلطة التنفيذية تغير في بنيتها 
اسم رئيس الحكومة و  عليهالوزير الأول و تارة يطلق  عليهالتنفيذية مع انشاء منصب تارة يطلق 

ادخال هذه المؤسسة لم يشكل عائق في تركيز السطات في يد الرئيس، فالحكومة  فإنمع ذلك 
 .تظهر فقط كمؤسسة منفذة

 :لجديرة بالذكر هيو ا 2113التي جاء بها دستور  الإصلاحاتن من أهم إ

  من الدستور و يكون بذلك رئيس الجمهورية  01الحد من فترات العهدات الرئاسية بنص المادة
مؤهل لإعادة انتخابه مرة واحدة، هذا الحكم أعتبر بثورة ديمقراطية للنظام السياسي الجزائري في 

 .ذلك الوقت
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 مجلس الأمة، هذا  ىتسمرفة ثانية و الاصلاح الثاني يتمثل بإدخال نظام الغرفتين مع انشاء غ
لتعزيز صلاحيات الرئيس و اضعاف  وهذاالمجلس الذي يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه 

 .البرلمان

 : نتائج

 :في تتمثل والتي مذكرتنا، خلال من لها توصلنا التي النتائج أهم نقدم

  عهدات تولي  بفتح الثانية عهدته نهاية من عام قبل بوتفليقة العزيز لقد قام الرئيس السابق عبد
 تنظيم اعادة تم خلاله من الذي و 1771 لسنة الدستوري  التعديل بموجب رئاسة الجمهورية وهذا

 رئيس أن بحيث  رئيسها و الحكومة و الجمهورية رئيس بين العلاقة توضيح و التنفيذية السلطة
 رئيس هو الدستور وجهة من الحكومة رئيس ان و أول وزيرا انما للحكومة رئيسا يعد لم الحكومة

 ضبط على السهر و التنسيق مهمته الحكومة في أول وزير صفة فله الأول الوزير أما الجمهورية
 رئيس يقررها التي برامج و سياسات تنفيذ الى الرامية الوسائل و المخططات وضع و الحكومة عمل

 .الجمهورية
 في مشوشة تزال لا مفاهيم الحرية، الدستور، القانون، حكم الديمقراطية، السلطة، تداول إن 

 .الجزائر
 السابقين الأعضاء وحلفاء مؤيدي من واكان الحزبية التعددية بعدأعضاء البرلمان  أن الواقع في 

 المثال سبيل فعلى الحزبية، التعددية نظام ظل في الأغلبية أصبحوا الذين الواحد، الحزب في
 12 مقابل صوت 177 الأعضاء بأغلبية تبنيه تم ،1771 لعام الدستوري  التعديل الحصر، لا

 .اللازمة الأصوات أرباع ثلاثة من أكثر أي أعضاء، 1 امتناع و صوتا
 قبل الدستور أصبح الجمهورية رئيس سلطة من للحد وسيلة الدستور يكون  أن بدل الجزائر في 

 المحكومين و الحكام واجبات و حقوق  يحدد إجتماعيا ميثاقا يكون  أن بدل و للسلطة، أداة 
 وفق باستمرار يتغير الدستور أصبح فقد الإجتماعي و المدني السلم ضمان من يمكنهم الذين
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 الى يؤدي ما هذا و مناصبه في للبقاء سلطته يحمي و الجمهورية رئيس رغبات و مصالح
 .الدستور قيمة من التقليل بالتالي و الشعب تفكك

 من التي و 2113 دستور على بوتفليقة العزيز عبد المخلوع الرئيس أدخلها التي التعديلات إن 
 .بالجزائر السياسية الممارسة على كارثية كانت الجمهورية رئيس صلاحيات وسع خلالها

 على بالاضطلاع هذا و الجمهورية رئيس صلاحيات توسيع في زاد لقد 1717 لدستور بالنسبة 
 في السياسة ادارة مجال في الجمهورية رئيس أن قطعا تثبت التي 11 و 12 المادتين أحكام
  توسيعها، زاد الصلاحيات كل النهاية في 13 المادة في التعيينات مجال في و 11 المادة
 من التنفيذية السلطة و التشريعية السلطة القضائية، السلطة على يسيطر الجمهورية رئيس الان

 مع بالتشاور الوزراء و الحكومة رئيس اختيار في الحق تمنحه التي 227 المادة أحكام خلال
 كرئيس البرلمانية الأغلبية من شخص اختيار على مجبرا يكون  أن دون  البرلمانية الأغلبية

 الجمهورية، رئيس بصلاحيات يتعلق ما في 1717 دستور في تنازلات اي توجد لاو الحكومة،
 الحكومة برئيس الأول الوزير مصطلح تغيير تم المصطلحات، تغيير تم انه الأمر في ما كل

 صلاحية أي يملك لا النهاية في الحكومة رئيس نلأ فعلية، صلاحيات اي يمنحه أن دون 
 .11 و 12 المادتين أحكام في الجمهورية رئيس يملكه مع بالمقارنة
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 :المصادر
 الجامعية، المطبوعات ديوان ،ىالأول الطبعة المعاصر، الدولي القانون  في معجم الله، سعد عمر-

 .1771 الجزائر،
 :المراجع

 :الكتب-1
والتوزيع، المصادر، دار هومة للطباعة والنشر  لدولي العام، المفهوم وبلقاسم أحمد، القانون ا -

 .1771الجزائر، 
 .1771عبد الله بوقفة، أسالىب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار الهدي،  -
دار الهدى  0تشريعا، ط ،-فقها-عبد الله بوقفة، الوجيز في القانون الدستوري الجزائري نشأة -

 .1727للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .1727 الجزائر، للنشر، موفم ط، د الدستوري، القانون  في بحوث مولود، منصور -
سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء التعديل -

 .1726، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2111الدستوري لسنة 
 الإسلامي السياسي الفكر وفي المعاصرة العربية الدساتير في الثلاث السلطات الطماوي، سليمان-

 .2131 مصر، العربي، الفكر دار بينها، والعلاقة وإختصاصاتها تكوينها
، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى اليوم، صالح بلحاج-
 .1727، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (ط.د)
غالب العاني، الأنظمة السياسية، مطبعة دار الحكمة، بغداد،  و على اظم،صالح جواد الك-

2112، 
 للطباعة الهدى دار ط، د الجزائرية، الجمهورية ودساتير تاريخ الدستوري  القانون  بوقفة، الله عبد-

 .الجزائر والتوزيع، والنشر
 والنشر، للطباعة العربية النهضة دار اللبناني، والدستور السياسية النظم خليل، محسن-

 .2110بيروت،
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 هومة، مطبعة الثاني، الجزء السياسية، والنظم الدستوري  القانون  أصول أرزقي، نسيب محمد-
 .1777، الجزائر

  :المذكراتالأطروحات و  -6
مذكرة  صاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري،بركات أحمد، الاخت -

 .1771لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
حبشي لزرق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -

 . نفي القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسا
رباحي مصطفي، صالحيات غير العادية لرئيس الجمهورية، مذكرة نيل شهادة الماجيستير في  -

 . 1771/1771قسنطينة، تخصص قانون عام، الجزائر  2الحقوق ،جامعة منتوري، كلية الحقوق 
ة السياسية للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكر  المسؤولية، وغربون رقيةلبي قايد  -

 .1721ليسانس، جامعة ورقلة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ماضي سفيان، سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر واتساع مجال اختصاصاته  -

التشريعية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، جامعة 
 .1723ان أبو بكر بلقايد، تلمس

نعيمة برة، مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماستر في  -
 .1721، كلية الحقوق المسيلة،ومؤسسات عموميةالحقوق، تخصص دولة 

 -نموذجا الجزائر – معا المجتمعتين بغرفتيه البرلمان لانعقاد الدستورية الحالات بوقرون، توفيق-
 .1722 ماجستير، مذكرة باتنة، لخضر، الحاج العقيد جامعة

 في أطروحة دكتوراه  الجزائري، الدستوري  النظام ظل في الجمهورية رئيس مسؤولية خديجة، قمار-
 .1721 قانون، تخصص الجزائر جامعة العلوم،

 كلية لخضر، جامعة أطروحة دكتوراه، الجمهورية، لرئيس التشريعية صلاحيات دلال، لوشن-
 .1721 الجزائر، باتنة عام، قانون  تحصص باتنة، الحقوق 
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 :المحاضرات

 عاشور، زيان جامعة الحقوق  كلية الدستورية، المؤسساتب تتعلق محاضرات  كمال، جعلاب-
1721. 

 :لاتقاالم-1
 1723سلطات رئيس الجمهورية في الظروف العادية طبقا للتعديل الدستوري  خالف فاتح، -

 . 1723،جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  72،مجلة أبحاث قانونية وسياسية، عدد
،مجلة الباحث   1771المعدل سنة  2113في دستور  الأول وي زينب، مكانة الوزيرلاعبد ال -

 .1721معة الحاج لخضر باتنة، ، جا 76للدراسات الأكاديمية، عدد 
مجلة الأستاذ الباحث، /الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري موساوي فاطمة،  -

 .1723 العدد الأول،
في ظل الأطر  ورهانات المستقبلالواقع : خديجة بن طلاع، التحول الديمقراطي في الجزائر-

 .1717نوفمبر /1القانون، المجلد السابع، العدد وت ص، مجلة "2111»والدستورية القانونية 
عبد العالى حاحة، امال يعيش تمام، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل -

 .1723 ،21عدد  القانونية،مجلة العلوم  ،1723الدستوري 

نونية، العدد محمد فتوح عثمان، الأنظمة الدستورية الجزائرية، دراسة منشورة في مجلة العلوم القا-
 .2111الأول، يونيو 

 :الملتقيات

 في مقدم تدخل الإستثنائية، الظـروف فـي الأساسية للحريـات القضائية الحمـاية: شيهـوب مسعود -
 .1777 نوفمبر 23و 21 يومي المنعقد الملتقى

 :القوانينالدساتير و  -4
 
 الجريدة المادة، هذه تطبيق شروط يتضمن ،213-12 المرسوم من 0 للمادة تنفيذي المرسوم -

 .2112 جوان 13 ،2112 لسنة 62 رقم الرسمية
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 العدد ،67/21/1717 في المؤرخة الرسمية الجريدة 1717 لسنة الجزائري  الدستوري  التعديل•
11. 
 73 في المؤرخ ،72-23 القانون  بموجب الصادر ،1723لسنة الجزائري  الدستوري  التعديل•

 .21 العدد ،1723/76/70 في المؤرخة الرسمية الجريدة ،1723 مارس
 الرسمية الجريدة ،2136سبتمبر 27 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور•

 .2136 سبتمبر 27 في المؤرخة ، 31 رقم
 الرسمية الجريدة ،2103نوفمبر 11 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور•

 .2103 نوفمبر 11 في المؤرخة ، 11 رقم
 الرسمية الجريدة ،2111فيفري  16 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور•

 .2111 ماي 72 في المؤرخة ، 71 رقم
 الرسمية الجريدة ،2113نوفمبر 11 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور•

 2113 ديسمبر 71 في المؤرخة ، 03 رقم
، الأولالمتضمن تحديد صلاحيات الوزير  70/71/2101المؤرخ في  01/31المرسوم الرئاسي -
 .21لجريدة الرسمية عدد ا

. الحصار حالة تقرير المتضمن 2112 جوان 1 في المؤرخ 213-12 رقم الرئاسي المرسوم-
  .2112 لسنة 11 رقم الرسمية الجريدة

 الطوارئ  حالة إعلان المتضمن 2111 فيفري  1 في المؤرخ 11-11 رقم الرئاسي المرسوم-
 .11 السنة ،27 العدد الرسمية للجريدة

 
 :الكتب الأجنبية-9

DENIDENI (Y) . La pratique de la constitution algérienne du 23 Février 
1989. Edition Houma. Alger. 2008.  
Hilppe Adrant, institutions politiques et droit constitutionnel, 16e éd, LGDJ, 
Delta, 2004.  
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Marcel Prélot, institution politiques et droit constitutionnel, 4 éd, 
Dalloz.1969.  

 :المواقع-9

Arab-ency.com.sy/law/detail/164883 

Arab-ency.com.sy/law/detail/1648 
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 1 2103و  2136أحادية الجهاز التنفيذي في دستور   :المبحث الأول
 27 2136أحادية السلطة التنفيذية في ظل دستور :المطلب الأول
 21 2103أحادية السلطة في دستور  :المطلب الثاني
 21 2103و  2136في دستوري   صلاحيات رئيس الجمهورية إطار :يالمبحث الثان

 21 2136صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  :المطلب الأول
 11 2103صلاحية الرئيس في دستور  :المطلب الثاني

صلاحيات رئيس الجمهورية في الدساتير  :الفصل الثاني
6969.6919.1669.1606 
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 11 2113و  2111صلاحيات رئيس الجمهورية في دستوري  :المبحث الأول
 67 2111صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  :المطلب الأول

 61 2113صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  :لمطلب الثانيا
 11 1717و 1723صلاحيات رئيس الجمهورية في دستوري  :المبحث الثاني
 11 1723صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  :المطلب الأول
 11 171صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  :المطلب الثاني

 13 الخاتمة
 37 قائمة المصادر والمراجع

 33  المحتويات فهرس



 

 

 


